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لقد كانت العقوبة في العصور القدیمة والوسطى تمتاز بالقسوة، إلا أنها تحمل في طیاتها 

وذات غایة في حفظ كیان ،للحد من الجریمة ولو بصفة نسبیة حأهداف ظلت الطریق الأنج

المجتمع وإعادة توازنه بعد إخلال الجریمة لقواعد السلوك والنظام الواجب احترامه وذلك من خلال 

هذا من جهة ،بالمعروف والنهي عن المنكروالأمرالسعي إلى تكوین مجتمع مبني على التسامح 

.المجرم، فإن الهدف من توقیع العقوبة تحقیق العدالة والقصاص وردعأخرى

الإجرام محل اهتمام كعلميوعلى غرار العلوم التي ظهرت في الماضي وجعلت المتهم 

، فقد هفي الظاهرة الإجرامیة للدفاع عن حقوقالمسجون یبرز دور لكي ظهر علم الضحیة   والعقاب

بینت أبحاث الفقهاء والقانونیین ما یجب توفیره لهؤلاء الضحایا من عدالة وإنصاف  ومساعدة 

بعد وقوع الجریمة، ومن ضرورة إشراكهم وتوفیر الحمایة لهم في جمیع مراحل الدعوة یةورعا

بحقوقهم وسبیل اقتضاءها وتنمیة روح التصالح بین الضحیة والمتهم وضرورة وإعلامهمالجزائیة، 

تعویض ضحایا الجریمة عما لحق بهم من أضرار مادیة ومعنویة والتي ظلت حتى وقت قریب 

رعایة والحمایة في مقابل عدم حرمان مرتكب الجریمة من إعادة استیعابه في المجتمع تفتقد ال

الصواب والانخراط في مجتمع أكثر تسامح، وإن سبب هذا  إلىومنحه الفرص الواقعیة للعودة 

الاهتمام ببدائل العقوبة وحقوق الضحیة مؤخرا هو ضرورة الوقوف على بعد واحد من كفتي المیزان 

 إلىتیهما  ،كل ذلك بقصد التشجیع على نهج مسلك جدید لااز على الحمایة القانونیة لكمع الارتك

وهو علم الضحیة والتي أعطتها السیاسة الجزائیة الحدیثة اهتماما بالغا في القرن الواحد والعشرون 

تعد السیاسة الجزائیة لمختلف الدول تتبنى حمایة حقوق المحكوم علیه فقط بل أعطت للضحیة  فلم

في الرابطة الإجرائیةالجزائیة جزء من اهتمامها.الأولوهي الطرف 

أن أغلب  إلىوبالرغم من انتشار علم الضحیة منذ بدایة النصف الثاني من القرن العشرین 

ه في المساواة وعدم التمییز بینه وبین أطراف الخصومة الجزائیة التشریعات العربیة قد أهملت حق

من ناحیة وأصول المحاكمة العادلة والمنصفة بصفة عامة إذ یختفي التوازن الإجرائیوالموضوعي 

بسبب هذا الإهمال التشریعي بین أطراف الدعوةالجزائیة، ولم یكن منصف أن یستمر تجاهل 

و التشریع الجزائري واحد ت معظم التشریعات الحدیثة بمبادئ وقد أخذ.ضحیة الجریمة إلى الأبد
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من هذه التشریعات، حیث تبنى بصفة صریحة نظام إصلاح المحكوم علیهم و إعادة تربیتهم و 

المتضمن قانون تنظیم 10.02.1972المؤرخ في 72/02تكییفهم الاجتماعي بموجب الأمر 

منه على "إن تنفیذ الأحكام الجزائیة 01/01ة السجون وإعادة تربیة المساجین، إذ نصت الماد

وسیلة للدفاع الاجتماعي وهو یصون النظام العام و مصالح الدولة و یحقق أمن الأشخاص 

ویساع الأفراد الجانیین على إعادة تربیتیـهم تكییفیـهم بقصد إعادة إدراجهم في بیئتیـهم وأموالهم

لتنفیذ هذه السیاسة العقابیة تحت عنوان مؤسسات آلیاتكما وضع ."العائلیة المهنیة والاجتماعیة

الدفاع الاجتماعي فیالفصل الثاني من الباب الأول من الأمر المذكور تتمثل  في لجنة التنسیق 

)1(وقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة.

لا یعد قادرا على التجاوب مع المعاملة العقابیة الحدیثة وعدمتوفره 72/02أمرونظرا لان 

المتضمن 05/04، تم إلغاؤه بموجبالقانون التربیة إعادةأنظمةلضمان تطبیق المناسبة الآلیاتلى ع

قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینو الذي أكد على النهج الذي انتهجه 

بمبادئ الدفاع الاجتماعي لتبریر توقیع الأخذالملغى فیما یخص الأمرالمشرع الجزائري في ظل 

جدیدة مستوحاة من الانعكاسات التي افرزتها البیئة الدولیة في السنوات أحكاماالعقاب وتضمن 

مستویات مثلى والتي  إلىلاسیما من ضرورة التكفل بحقوق الإنسان و الارتقاء بها الأخیرة

إعادةالإدماجبوضع نظام ناجع یضمن تضمنتها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات الصلة 

)2(الاجتماعیللمحبوسین.

وعلى صعید الهیاكل والموارد البشریة وتجسیدا لسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعیللمساجین، تم 

إطلاق برنامج بناء مؤسسات جدیدة مصممة بما یتفق والمعاییر المطلوبة في مجال حقوق الإنسان 

مكان احتباس إضافة إلى إعادة تكییف برنامج تكوین موظفي 36000بطاقة استیعاب تتسع إلى 

إدارة السجون بما یتماشى و متطلبات المعاملة العقابیة الحدیثة في إطار عصرنة التسییر الإداري 

تنظیمقانونالمتضمن1972سنةفیفري10لالموافق1391عام الحجة ذي25في المؤرخ02-72رقم الأمر-1

7219فیفیري22بتاریخالصادرة15عدد الرسمیةالجریدةالمساجین،تربیةوإعادةالسجون
المتضمن قانون تنظیم 2005ا یر سنة ر فب06الموافق ل 1425ذي الحجة عن 27المؤرخ في 04-05قانونرقم-2

2005للمحبوسین،الإجتماعيالإدماجوإعادةالسجون
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ترقیة النشاطات التربویة والصحیة والنفسیة للمحبوسین قصد )3(والمالي للمؤسسات العقابیة

.)4(تحضیرهم لإعادة إدماجهم اجتماعیا

إشكالیة البحث

تبین الإشكالیة التي تثار في هذا الصدد: هناك سیاسة عقابیة مطبقة ، فبعد الخوض فیها 

هل نجحت في تحقیق مصلحة السجین أم تحققت بصفة نسبیة فقط ؟

حقوق الأول، الحفاظ على مصلحة المحبوس فصلینا في موضوع طرق أو كیفیةتناولنتمهید: 

اعد الحد الادنى ، فهناك حقوق نیلسون  مندیلا وأعیدت وسمیت قو وفق المواثیق الدولیةالسجناء 

الكتاب عن حقوق الانسان ، وهذا بعد بحث طویل من طرف العلماء والباحثین و لمعاملة السجناء

لف تأنها نفسها ولم یستطع المشرع حتى تطبیقها على أرض الواقع وهذا في مخ، فوجدووالمسجون

، فحاول تشریعها عبر مراحل مختلفة وإتفاقیات دولیة مختلفة عالم خاصة دول العالم الثالثدول ال

تاریخ معاملة الدولة ، أما الفصل الثاني فتناولنا فیه ول مناهضة التعذیب أو حقوق الطفلح

ون السجون المتعلق بقان02-72السجناء منذ الاستقلال وهذا عن طریق الامر الجزائریة مع 

، وبعد تطور ونمو الفكر الاجتماعي ظهر قانون السجون وإعادة الادماج وإعادة تربیة المساجین

، والذي أدخل إصلاحات عبر الأولالذي ألغى الامر 2005سنة الاجتماعي للمحبوسین في

الجوانب القانونیة والتنظیمیة والهیكلیة .، شملتالمنظومة العقابیة

:أهمیة الموضوع

تندرج أهمیة الموضوع الذي تناولناه بهذا الصدد في تبیان المحاولات والوقائع التي تجسدها 

ایجابیات عدیدة على النزیل خاصة لیحمل‘لسجین لمعظم البلدان في العالم لإبراز أفضل واقع 

لعاملة المساجین والعمل على الأدنىوالمجتمع عامة وذلك ولهذا قامت الجزائر بتكریس قواعد الحد 

للمحبوسین.الاجتماعي الإدماجتجسید السیاسة العقابیة الحدیثة بإعادة 

:أهداف الدراسة

.2009عمان ، دار وائل للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى،أصول علمي الإجرام و العقابمجمد عبد االله الوریكات، -3
.2001الإسكندریة، علم الإجرام و العقاب دار المطبوعات الجامعیة، أبو عامر،محمد زكيعبد الفتاح الصیفي، -4
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التعرف عن الطرق والأسباب البحث في هذا الموضوع بهدف إلىكل هذه الأسباب دفعتنا 

التخفیف من عقوبة المسجون وهذا من كل النواحي النفسیة العقلیة  إلىوالوسائل التي تأدي 

السلبیة على الجاني وأسرته والمجتمع والاقتصاد الآثارالتخفیف من  ىوالجسدیة وبتالي الوصول ال

هذه  إنحاولة إظهار للمجتمع لتطبیق العقوبة وهذا بمأخرىالقومي وهذا بتطبیق طرق ووسائل 

.ومضمونةأكیدةوبطریق أخرىفي المجتمع مرة إعادةإدماجهالطریقة أفضل لتسهیل 
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لمنع الجریمة ، الأولالمتحدة الأممقواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر 

، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراریه 1955ومعاملة  المجرمین المنعقدة في جنیف عام 

أیار 13في  خالمؤر 62د)  2076و(  1957تموز یولیو 31المؤرخ في -24د)  663(

.1977/مایو

التالیة تقدیم وصف تفصیلي لنظام لمعاملة السجناءالأدنىالحد لیس الغرض من القواعد

نموذجي للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على قبولها 

عموما في أیامنا هذه والعناصر الأساسیة في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما یعتبر عموما 

)1(المبادئ والقواعد العملیة في معاملة المسجونین وإدارة السجون.خیر

المبحث الأول

قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء

هي قواعد نیلسون موندیلا الذي بقع السجون عدة :قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء

ملقاة على بأعباء الالسجن من أجل القیام إلیهإدارةتستند أساسي، هدفها صیاغة مرجع أعوام

الدولیة الاتفاقیاتفهنالك حقوقا عالمیة تضمنها الأساس، وعلى هذا عاتقها بشكل فعال وجید

الحق في الحریة بطریقة قانونیة بالفترة المعینة وهيالإنسانوهنالك حقوقا مكتسبة قد یحرم منها 

التجمع والتصویت .، وفي الحیاة خاصة، الحركة، حریة التعبیر

.د(ج663قرار -1 24 2076وقارر1957یولیو/تموز31المؤرخفي) .د( 26 یتضمنمایو/آیار13المؤرخفي)

الإقتصاديالمجلسالمجرمین،ومعاملةالجریمةللمنعالأوالمتحدةالأمممؤتمرالسجناء،لمعاملةالدنیاالنموذجیةالقواعد

.1955جنیف،عاموالإجتماعي،
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المطلب الأول

قواعد عامة للتطبیق في المؤسسة العقابیة:

القواعد الكلیة التي تشمل تطبیق هذه المبادئ بكل حیاد مع ى والتي تسمالقواعد  هذه تطبق

وجوب احترام المعتقدات الدینیة والأخلاقیة وعدم التمییز بین المساجین بأي صفة كانت سواء 

.)1(اللون أو الجنس أو الدین وغیرها من صفات التمییز في المعاملة كمبدأ أساسيالعنصر أو 

الأولفرعال

المحبوس والاحتباس

السجل: أولا

في أي مكان یوجد فیه مسجونین، یتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات، تورد فیه 

أینالسجون تابعة لوزارة العدل إنأصبحتإدارة، وكان هذا منذ المعلومات التالیة بشأن كل معتقل

)2(.انشات في ظل الجزائر المستقلة

تفاصیل هویته،) أ

أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته، ) ب

یوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.ج) 

ونت د لا یقبل أي شخص في أیة مؤسسة جزائیة دون أمر حبس مشروع تكون تفاصیله قد

وأن یفصل سائر المسجونین بالنظر الى سوابقهم الاجتماعیة او شراسة .)3(سلفا في السجل

، بیروت، 1منشورات حلب الحقوقیة ط-حقوق السجین وضماناته في ضوء القانون والمفرادات الدولیة-حسام أحمد-1

.82ص  2010لبنان، 
جامعة ،الجنائي، فرع القانون بیة في الجزائر ( دراسة مقارنة )، رسالة دكتوراه الحقوقالسلسة العقا–مرجع عمر خوري -2

.116ص ، بن عكنون الجزائر
السابق.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -3

www.umn.edu/hunaurts/arab/b.034.html
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)1(إدماجهموتأهیلهمالاجتماعي.طباعهم ویصف كذلك في فئات لیسهل علاجهم وإعادة 

الفصل بین الفئات:ثانیا

توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع 

:وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلكالعدلیة مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم

) یسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحین تكون هناك مؤسسة تستقبل 1

الجنسین على السواء یتحتم أن یكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كلیا،

) یفصل المحبوسون احتیاطیا عن المسجونین المحكوم علیهم،2

) یفصل المحبوسون لأسباب مدنیة، بما في ذلك الدیون، عن المسجونین بسبب جریمة جزائیة،3

)2(.) یفصل الأحداث عن البالغین4

الاحتجازأماكن:ثالثا

حیثما وجدت زنزانات أو غرف فردیة للنوم لا یجوز أن یوضع في الواحدة منها أكثر من /1

سجین واحد لیلا. فإذا حدث لأسباب استثنائیة، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزیة 

للسجون إلى 

،ومن أهم فردیةالخروج عن هذه القاعدة، یتفادى وضع مسجونین اثنین في زنزانة أو غرفة 

ما یمیز هذا النظام هو اجبار المسجونین على التأهیل،وتجنبهم العیوب التي تضمنتها النظام 

)3(.الجماعي خاصة الاحتكاك والاختلاط المبتدئین بالمساجین الفاسدین

وحیثما تستخدم المهاجع، یجب أن یشغلها مسجونون یعتني باختیارهم من حیث قدرتهم على /2

،هذه الظروف ویجب أن یظل هؤلاء لیلا تحت رقابة مستمرة، ملائمة لطبیعة المؤسسةالتعاشر في

إلا أن هذا النظام لم یسلم من العیوب والتي تتمثل في التكالیف الباهضة على عاتق الدولة ولا 

.224ص، مرجع سابقال، عمر خوریص-1

.224ص ،مرجع سابقالعمر خوری-2
.115 ص  2005، ، دار الثقافة، عمان1دراسة تحلیلیة وصفیة مؤجرة، ط–الوجیز في علم العقاب –مكي دردوس-3
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تنظیم العمل بالنسبة للأعمال التي تتطلب یمكن تطبیقه في جمیع الدول ، كما انه لا یساعد على 

كونه تتنافى مع طبیعة البشریة بحكم العزلة التي تأثر في عقله إضافةإلىتجهیزات جماعیة 

)1(ونفسیته بسبب معایشته للوحدة .

توفر لجمیع الغرف المعدة لاستخدام المسجونین، ولاسیما حجرات النوم لیلا، جمیع -3

رص على مراعاة الظروف المناخیة، وخصوصا من حیث حجم الهواء المتطلبات الصحیة، مع الح

)2(.والمساحة الدنیا المخصصة لكل سجین والإضاءة والتدفئة والتهویة

أكثروهذا رغبتا منها في تكریس الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن 05فهناك المادة 

)3(عذیب تضة ضد الهاالمنو م فعالیة للنظا

:على السجناء فیه أن یعیشوا أو یعملوافي أي مكان یكون -4

أ) یجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحیث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبیعي في القراءة 

والعمل، وأن تكون مركبة على نحو یتیح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهویة 

صناعیة،

ین السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق ب) یجب أن تكون الإضاءة الصناعیة كافیة لتمك

.نظرهم

یجب أن تكون المراحیض كافیة لتمكین كل سجین من تلبیة احتیاجاته الطبیعیة في حین -5

.ضرورتها وبصورة نظیفة ولائقة

.115ص، سابقالمرجع ال ،مكي دردوس-1
السابق.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -2

www.umn.edu/hunaurts/arab/b.034.html
على ضوء القواعد الدولیة والتشریع الجزائري الإنسانفلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق –بریك الطاهر-3

.239، ص2009دار هدى، الجزائر،–ذة لتطبیقه خوالنصوص التنظیمیة المت
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)1(اللائنسانیة على الصعید العالمي أوالتي تنفي ظروب المعاملة القاسیة 07وهناك المادة

منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحیث یكون في مقدور كل سجین یجب أن تتوفر-6

ومفروضا علیه أن یستحم أو یغتسل، بدرجة حرارة متكیفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة 

العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا یقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ 

.معتدل

الصیانة مؤسسة مستوفاةجمیع الأماكن التي یتردد علیها السجناء بانتظام في الیجب أن تكون -7

)2(والنظافة في كل حین.

وأیضا من جانب الأماكن المخصصة للاحتجاز فیستوجب مراعاة عدد المساجین حسب 

ضائةونضافتهم الشخصیة الزنزانة الواحدة والشروط الصحیة لها كالمساحة التهویة التدفئة، الإ

، التعلیم ممارسة الشعائر الدینیة، الخدمات قدمة لهم من حیث الإطعام الترفیه، الریاضةدمة الموالخ

الطبیة والصحیة وإخطار ذویهم في حالة المرض الخطیر أو الوفاة أو في حالة نقلهم مع توفیر 

بالعالم ، إضافة في حقهم في تقدیم الشكاوى والاتصال مایة وعدم تعرضهم لأنظار الجمهورحق الح

الخارجي وحفظ متاعهم، أما الجانب الانضباطي والعقابي فیستوجب ما یسمح به من الأدوات 

.)3(المستخدمة في معاقبتهم، تأدیبهم وتقیید حریتهم وخضوعهم للتفتیش

.239ص  ، سابقالمرجع ،البریكاك طاهر-1
السابق.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -2

www.umn.edu/hunaurts/arab/b.034.html
24د(جیم663قرار -3 .المرجع السابق،)
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الثانيفرعال

:الرعایة الشخصیة للسجین

فكان إقرارها بمثابة انتفاضة لمجموعة الدول لواجهة الانتهاكات التي عرفتها السجون عبر 

كافة العالم فیما یتعلق بحقوق الإنسان المسجون الذي انعدمت معاملته من الإنسانیة فوصلت إلى 

)1(حد لا یطاق ولا یتماشى والتوجهات الحدیثة للدول في هذا الشأن. 

النظافة الشخصیة:أولا

یجب أن تفرض على السجناء العنایة بنظافتهم الشخصیة، ومن أجل ذلك یجب أن یوفر -1

.لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

بغیة تمكین السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب یساعدهم على احترام ذواتهم، -2

.تمكین الذكور من الحلاقة بانتظامیزود السجن بالتسهیلات اللازمة للعنایة بالشعر والذقن. ویجب

كل سجین لا یسمح له بارتداء ملابسه الخاصة یجب أن یزود بمجموعة ثیاب مناسبة للمناخ -3

.وكافیة للحفاظ على عافیته. ولا یجوز في أیة حال أن تكون هذه الثیاب مهینة أو حاطه بالكرامة

في حالة جیدة. ویجب تبدیل الثیاب یجب أن تكون جمیع الثیاب نظیفة وأن یحافظ علیها -4

)2(.الداخلیة وغسلها بالوتیرة الضروریة للحفاظ على الصحة

في حالات استثنائیة، حین یسمح للسجین، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، یسمح له -5

.بارتداء ثیابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار

للعادات المحلیة أو الوطنیة، بسریر فردى ولوازم لهذا السریر یزود كل سجین، وفقا -6

مخصصة له وكافیة، تكون نظیفة لدى تسلیمه إیاها، ویحافظ على لیاقتها، وتستبدل في مواعید 

.متقاربة بالقدر الذي یحفظ نظافتها

، بیروت، 1منشورات حلب الحقوقیة ط-ضوء القانون والمفرادات الدولیةحقوق السجین وضماناته في -حسام أحمد-1

.82ص  2010لبنان، 
24د(جیم663قرار -2 المرجع السابق.، )
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التربیة والتأهیل الاجتماعي للمساجین وكذلك  إدارةإعادةیجب على رؤساء  المؤسسات وموظفي 

.)1(یسهرو دائما مع نضافة المتهمین وأماكن حبسهمأنالمعلمین 

الطعام:ثانیا

توفر الإدارة لكل سجین، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قیمة غذائیة كافیة للحفاظ 

یكون قوت المسجونین سلیما  أن، یجب على صحته وقواه، جیدة النوعیة وحسنة الإعداد والتقدیم

)2(وبقدر الكفایة .

..توفر لكل سجین إمكانیة الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إلیه

التمارین الریاضیة:ثالثا

لكل سجین غیر مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل 1)

.لهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلكیوم یمارس فیها التمارین الریاضیة المناسبة في ا

توفر تربیة ریاضیة وترفیهیة، خلال الفترة المخصصة للتمارین، للسجناء الأحداث وغیرهم ممن 2)

یسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ویجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض 

)3(.والمنشآت والمعدات اللازمة

الخدمات الطبیة:رابعا

یجب أن توفر في كل سجن خدمات طبیب مؤهل واحد على الأقل، یكون على بعض )1

الإلمام بالطب النفسي وینبغي أن یتم تنظیم الخدمات الطبیة على نحو وثیق الصلة بإدارة الصحة 

العامة المحلیة أو الوطنیة. كما یجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخیص بغیة حالات 

وإعادةقانون تنظیم السجون یتضمن1972فبرایر 10الموافق 1391ذي الحجة عام 25مؤرخ في 02-72أمر رقم -1

.41المادة الإدماج
.02–72الأمرمن 44المادة -2
.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-3
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الطبیة الإسعافاتتفادة من ، یحق للمحكوم علیهم الاس.ا عند الضرورةالشذوذ العقلي وعلاجه

)1(، في عین المكان وفي اقرب مستشفى او في مستوصف عام للمصالح العقابیة .مجانا

أما السجناء الذین یتطلبون عنایة متخصصة فینقلون إلى سجون متخصصة أو إلى )2

السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفیات، مستشفیات مدنیة. ومن الواجب، حین تتوفر في 

أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصیدلانیة التي تزود بها وافیة بغرض توفیر الرعایة 

والمعالجة الطبیة اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفین ذوي التأهیل المهني 

)2(لعلاج بقرار وزاري .المستشفى ل إلىالنقل إجراءات، تحدد المناسب

.یجب أن یكون في وسع كل سجین أن یستعین بخدمات طبیب أسنان مؤهل)3

في سجون النساء، یجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضروریة لتوفیر الرعایة والعلاج قبل )4

الولادة وبعدها. ویجب، حیثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتیبات لجعل الأطفال یولدون في 

.مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ینبغي أن یذكر ذلك في شهادة میلادهمستشفى 

حین یكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، تتخذ )5

التدابیر اللازمة لتوفیر دار حضانة مجهزة بموظفین مؤهلین، یوضع فیها الرضع خلال الفترات 

.ایة أمهاتهمالتي لا یكونون أثناءها في رع

یقوم الطبیب بفحص كل سجین في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد )6

ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغیة اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي یمكن أن یكون 

مصابا به واتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لعلاجه، وعزل السجناء الذین یشك في كونهم مصابین 

دیة أو ساریة، واستبانه جوانب القصور الجسدیة أو العقلیة التي یمكن أن تشكل عائقا بأمراض مع

)3(.دون إعادة التأهیل، والبت في الطاقة البدنیة على العمل لدى كل سجین

یكلف الطبیب بمراقبة الصحة البدنیة والعقلیة للمرضي، وعلیه أن یقابل یومیا جمیع )7

السجناء المرضي. 

.02-72الأمرمن 43المادة -1
.02-72الأمرمن 43المادة -2

.السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -3
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.یشكون من اعتلال، وأي سجین استرعى انتباهه إلیه على وجه خاصأولئك الذین )8

على الطبیب أن یقدم تقریرا إلى المدیر كلما بدا له أن الصحة الجسدیة أو العقلیة )9

ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف )1(.لسجین

.هذا السجن

بمعاینة الجوانب التالیة وأن یقدم النصح إلى المدیر على الطبیب أن یقوم بصورة منتظمة)10

:بشأنها

كمیة الغذاء ونوعیته وإعداده،أ)

مدى إتباع القواعد الصحیة والنظافة في السجن ولدى السجناء،ب)

حالة المرافق الصحیة والتدفئة والإضاءة والتهویة في السجن،ج)

نوعیة ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،د)

مدى التقید بالقواعد المتعلقة بالتربیة البدنیة والریاضیة، حین یكون منظمو هذه الأنظمة غیر هـ)

.متخصصین

یضع المدیر في اعتباره التقاریر والنصائح التي یقدمها له الطبیب، فإذا التقى معه في )11

أما إذا لم یوافق الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لوضع هذه التوصیات موضع التنفیذ. 

على رأیه أو كانت التوصیات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعلیه أن یقدم فورا تقریرا برأیه 

)2(.الشخصي، مرفقا بآراء الطبیب، إلى سلطة أعلى

/تزوید السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوىخامسا

المطبقة على فئته یزود كل سجین، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة )1

من السجناء، وحولقواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقدیم 

، یجوز للمحكوم علیهم في حالة ائل أخرى تكون ضروریة لتمكینه منالشكاوى، وحول أیة مس

)3(.رئیس المؤسسة إلىشكواهم  ایقدمو  أنالمساس بحقوقهم 

القسم الخاص بالعنایة الصحیة للمسجون .72-02رقم  الأمر-1
24د(جیم663قرار -2 المرجع السابق.،)
.02-72الأمرمن 63المادة -3
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.على السواء ومن تكییف نفسه وفقا لحیاة السجنمعرفة حقوقه وواجباته )2

.إذا كان السجین أمیا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفویة)3

یجب أن تتاح لكل سجین إمكانیة التقدم، في كل یوم عمل من أیام الأسبوع، بطلبات أو )4

قریبة من |أفكار فكانت أفكاره معظمها ،شكاوى إلى مدیر السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثیله

المدرسة الوضعیة الإیطالیة أستخدم فیه أسلوب جدید یقر فیه قانون الدفاع الاجتماعي وإلغاء 

،)1(القانون الجنائي لاستنكاره له

یجب أن یستطیع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته )5

دث مع المفتش أو مع أي موظف آخر ویجب أن تتاح للسجین فرصة للتح.التفتیشیة في السجن

)2(.مكلف بالتفتیش دون أن یحضر حدیثه مدیر السجن أو غیره من موظفیه

یجب أن یسمح لكل سجین بتقدیم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزیة للسجون أو السلطة 

القضائیة أو إلى غیرهما من السلطات، دون أن یخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حیث 

مبررا رایة باختفاء المصطلحات .هر ولكن على أن یتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررةالجو 

القانونیة التقلیدیة مثل الجریمة والمجرم والمسؤولیة الجنائیة أمام القانون الجدید وتعویضها 

بمصطلحات جدیدة كالفعل الاجتماعي أو مضاد للمجتمع، والفرد الاجتماعي أو المناهض للمجتمع 

.)3(مسؤولیة الاجتماعیة وتدابیر الدفاع الاجتماعيوال

ما لم یكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، یتوجب أن یعالج دون إبطاء، وأن )6

.یجاب علیه في الوقت المناسب

اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذین تم انقاده في جنیف 

بتاریخ 663وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراریه رقم م  1955عام 

.13/05/1977الصادر 2076والقرار رقم  31/07/1976

.287ص، 2009دار وائل لنشر والتوزیع ، عمان ، 1ط–والعقاب  الإجرامعلم  أصول-محمد عبد االله الوریكات-1
دار هومة، الجزائر –في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الامسان -السیاسة  العقابیة  –الخمیسي  عثمانیة -2

2012
.267سابق، صالمرجع المحمد عبد االله الوریكات، -3
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الاتصال بالعالم الخارجي:سادسا

یسمح للسجین في ظل الرقابة الضروریة، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من )1

للمسجون الحق في استقبال السواءوبتلقي الزیارات علىأصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة 

)1(،السواءواتهوذویه وزوجته وأخوأجدادهوالدیه 

یمنح السجین الأجنبي قدرا معقولا من التسهیلات للاتصال بالممثلین الدبلوماسیین )2

.والقنصلیین للدولة التي ینتمي إلیها

دبلوماسیون أو قنصلین في البلد یمنح السجناء المنتمون إلى دول لیس لها ممثلون )3

واللاجئون وعدیمو الجنسیة، تسهیلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعایة 

.مصالحهم أو بأیة سلطة وطنیة أو دولیة تكون مهمتها حمایة مثل هؤلاء الأشخاص

الأهمیة عن یجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات)4

طریق الصحف الیومیة أو الدوریة أو أیة منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى 

محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأیة وسیلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة 

)2(.لإشرافها

  بالكت/سابعا

تضم قدرا وافیا من الكتب الترفیهیة یزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء 

ممكن یجوز للمحكوم علیهم والتثقیفیة على السواء. ویشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد

)3(،ممكنالتي ینتفع بها تحت رقابة رئیس المؤسسةوالأشیاءتلقي الجرائد والطرود 

/الدینثامنا

إذا كان السجن یضم عدد كافیا من السجناء الذین یعتنقون نفس الدین، یعین أو یقر تعیین 

ممثل لهذا الدین مؤهل لهذه المهمة. وینبغي أن یكون هذا التعیین للعمل كل الوقت إذا كان عدد 

.02-72الأمرمن 45المادة -1
.السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -2
.02-72الأمرمن 58-57المادة -3
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ذات  المحاضرة، للمحكوم علیهم الحق في حضور السجناء یبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به

، ویشجعون على القیام بالواجبات الدینیة ، ویجوز ان المؤسسةداخلالتربوي والمنظمة ع الطاب

)1(یزودهم ممثل دیني مأذون له .

یسمح للمثل المعین أو الذي تم إقرار تعیینه أن یقیم الصلوات بانتظام وأن یقوم، كلما كان ذلك 

مناسبا، بزیارات خاصة للمسجونین من أهل دینه رعایة لهم.

یحرم أي سجین من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دین. وفى مقابل ذلك، یحترم رأى السجین  لا

)2(كلیا إذا هو اعترض على قیام أي ممثل دیني بزیارة له.

حفظ متاع السجناء:تاسعا

حین لا یسمح نظام السجن للسجین بالاحتفاظ بما یحمل من نقود أو أشیاء ثمینة أو ثیاب )1

متاعه، یوضع ذلك كله في حرز أمین لدى دخوله السجن. ویوضع كشف بهذا أو غیر ذلك من 

.المتاع یوقعه السجین، وتتخذ التدابیر اللازمة للإبقاء على هذه الأشیاء في حالة جیدة

لدى إطلاق سراح السجین تعاد إلیه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من 

من متاع أو ما دعت المقتضیات الصحیة إلى إتلافه من ثیاب. مال أو ما أرسله إلى الخارج 

ما یجعل المسؤولیة ترتبط بالحالة .ویوقع السجین على إیصال بالنقود والحوائج التي أعیدت إلیه

النفسیة والصحیة لصاحب كل سلوك منحرف فیصبح الجزاء ذو صفة إصلاحیة باعتبار هذا 

عادة إدماجه اجتماعیا كمواطن صالح ویستوجب على الإصلاح حق من حقوق الفرد من تأهیاه وإ 

.)3(المجتمع باتخاذ التدابیر الاجتماعیة المناسبة لتحقیق الهدف المنشود

.تطبق هذه المعاملة ذاتها على أیة نقود أو حوائج ترسل إلى السجین من خارج السجن)2

.02-72الأمرمن 59المادة -1
.د(جیم663قرار -2 24 المرجع السابق.)
24د(جیم663قرار -3 .136ص المرجع السابق، ، )
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مصیرها طبیب إذا كان السجین، لدى دخوله السجن، یحمل أیة عقاقیر أو أدویة، یقرر )3

)1(.السجن

الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل:عاشرا

إذا توفى السجین أو أصیب بمرض خطیر أو بحادث خطیر أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض 

العقلیة، یقوم المدیر فورا، إذا كان السجین متزوجـا، بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسابه إلیه، وفى 

أخرشخص أقاربهوأيإخطاره للمحبوس حق مراسلة ،آخر یكون السجین قد طلبأیة حال أي شخص 

(.اضطرابات في حفظ النظام   وأيتربیتهم  إعادةتتسبب هاته المراسلة أي ضرر في  إلابشرط 
2(

یخطر السجین فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطیر لنسیب قریب له. وإذ كان مرض هذا )1

للسجین، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعیادته إما النسیب بالغ الخطورة یرخص 

.برفقة حرس وإما بمفرده

.یكون لكل سجین حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر)2

الثالثفرع 

التفتیش ونقل السجناء

الانضباط والعقاب:أولا

یفرض من القیود أكثر یؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن )1

.مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحیاة المجتمعیة

.لا یجوز أن یستخدم أي سجین، في خدمة المؤسسة، في عمل ینطوي على صفة تأدیبیة)2

إلا أنه لا یجوز تطبیق هذه القاعدة على نحو یعیق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، )3

إشراف تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤولیات اجتماعیة أو تثقیفیة أو ریاضیة محددة، تحت 

)3(.الإدارة، بسجناء منظمین في مجموعات لأغراض العلاج

.السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -1
.02-72الأمرمن 55المادة -2
.النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابقالقواعد  -3
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:وإما بنظام تضعه السلطة الإداریة المختصةتحدد النقاط التالیة، دائما، إما بالقانون

)1(أ) السلوك الذي یشكل مخالفة تأدیبیة،
المحكوم علیهم ملزمون باحترام الأنظمة التي تخص صیانة إن 

.02-72من الامر 66النظام والأمن وحفظ الصحة والطاعة في داخل المؤسسة المادة 

فرضها،ب) أنواع ومدة العقوبات التأدیبیة التي یمكن 

.ج) السلطة المختصة بتقریر إنزال هذه العقوبات

لا یعاقب أي سجین إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورین، ولا یجوز أبدا أن یعاقب )4

.مرتین على المخالفة الواحدة

لا یعاقب أي سجین إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلیة لعرض دفاعه. وعلى )5

.ة أن تقوم بدارسة مستفیضة للحالةالسلطة المختص

.یسمح للسجین، حین یكون ذلك ضروریا وممكنا، بعرض دفاعه عن طریق مترجم)6

العقوبة الجسدیة والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأیة عقوبة قاسیة أو لا إنسانیة أو )7

.مهینة، محظورة كلیا كعقوبات تأدیبیة

حبس المنفرد أو بتخفیض الطعام الذي یعطى لا یجوز في أي حین أن یعاقب السجین بال)8

.له إلا بعد أن یكون الطبیب قد فحصه وشهد خطیا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة

ینطبق الأمر نفسه على أیة عقوبة أخرى یحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجین الجسدیة )9

.المبدأ المقررأو العقلیة. ولا یجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع 

على الطبیب أن یقوم یومیا بزیارة السجناء الخاضعین لمثل هذه العقوبات، وأن یشیر على )10

المدیر بوقف العقوبة أو تغییرها إذا رأى ذلك ضروریا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدیة أو 

عدا عقوبة الوضع في 66العقوبة التأدیبیة المقررة في المادة إصدارلرئیس المؤسسة )2(.العقلیة

)3(.من طرف قاضي تطبیق العقوبات إلاالعزلة التي لا یمكن اتخاذها

أدوات تقیید الحریة::ثانیا

.02-72الأمرمن 66المادة -1
24د(جیم663قرار -2 المرجع السابق.، )
.02-72رقم الأمر من 69المادة -3
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توبیخ مع التقید في ، الالإنذار:الآتیةالعقوبات التأدیبیة الأنظمةإلىیتعرض من یخالف )1

، تحدید حق الأكثر، تحدید حق المراسلة لمدوة لا تتجاوز شهرین على الملف الشخصي

، المنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصیة الأكثرالزیارة لمدة لاتتجاوز شهرین على 

)1(.الأكثرلمدة لاتتجاوز شهرین على 

وثیاب التكبیل لا یجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقیید الحریة، كالأغلال والسلاسل والأصفاد )2

كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا یجوز استخدام السلاسل أو الأصفادكأدوات لتقیید 

:الحریة. أما غیر ذلك من أدوات تقیید الحریة فلا تستخدم إلا في الظروف التالیة

أ) كتدبیر للاحتراز من هرب السجین خلال نقله، شریطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة 

أو إداریة،قضائیة

ب) لأسباب طبیة، بناء على توجیه الطبیب،

ج) بأمر من المدیر، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجین لمنعه من إلحاق 

الأذى بنفسه أو بغیره أو من تسبیب خسائر مادیة. وعلى المدیر في مثل هذه الحالة أن 

الإداریة الأعلى،یتشاور فورا مع الطبیب وأن یبلغ الأمر إلى السلطة 

الإدارة المركزیة للسجون هي التي یجب أن تحدد نماذج أدوات تقیید الحریة وطریقة استخدمها. )3

)2(.ولا یجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضروریة كل الضرورة

انتقال السجناء:ثالثا

حین ینقل السجین إلى السجن أو منه، یجب عدم تعریضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر 

ممكن، ویجب اتخاذ تدابیر لحمایته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنیة بأي شكل من 

أشكالهایجب أن یحظر نقل السجناء في ظروف سیئة من حیث التهویة والإضاءة، أو بأیة وسیلة 

.02-72الأمرمن 66المادة -1
.السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني -2
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جسدیـا لا ضرورة له.یجب أن یتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود تفرض علیهم عناء 

.المساواة بینهم جمیعـا

موظفو السجن:رابعا

على إدارة السجون أن تنتقى موظفیها على اختلاف درجاتهم بكل عنایة، إذ على نزاهتهم )1

یمنع .المؤسسات الجزائیةوإنسانیتهم وكفاءتهم المهنیة وقدراتهم الشخصیة للعمل یتوقف حسن إدارة 

 أن، كما یمنع كل شخص متصل بهم وإعادةالتأهیل الاجتماعي للمحبوسینالتربیة  إعادةموظفو 

اختیار  أوعلى هؤلاء فیما یخص وسائل دفاعهم  التأثیرغیر مباشرة على  أویعمل بكیفیة مباشرة 

)1(محامیهم .

وترسیخ القناعة، لدى موظفیها ولدى على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إیقاظ )2

الرأي العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعیة بالغة الأهمیة، وعلیها، طلبا لهذا الهدف، أن 

.تستخدم جمیع الوسائل المناسبة لتنویر الجمهور

بغیة تحقیق الأهداف السابقة الذكر، یعین موظفو السجون على أساس العمل طوال )3

المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفین، ویعتبرون موظفین مدنیین یضمن لهم ساعات العمل 

بالتالي أمن العمل دون أن یكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللیاقة البدنیة. ویجب أن تكون 

الأجور من الكفایة بحیث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء، كما یجب أن تحدد مزایا احترافهم 

التربیة  إدارةإعادةلا یجوز لموظفي )2(.دمتهم على نحو یراعى طبیعة عملهم المرهقةوظروف خ

في حالة الدفاع المشروع الآخرینإلا، استعمال القوة تجاه هؤلاء الاجتماعي للمحبوسینوإعادةالتأهیل

بطریقة المعارضة السلبیة الجسمانیة  أوالمعارضة بطریقة العنف  أوالقرار محاولة  أوعن النفس 

)3(الموجهة .للأوامر

.02-72الأمرمن 53المادة -1
.35، صسابقالمرجع ال،مكي دردوس-2
.02-72الأمرمن 71المادة -3
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.یجب أن یكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء- أ

قبل الدخول في الخدمة، یعطى الموظفون دورة تدریبیة على مهامهم العامة والخاصة،  -ب

.وعلیهم أن یجتازوا اختبارات نظریة وعملیة

مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، أن یرسخوا ویحسنوا معارفهم على الموظفون، بعد -ج

)1(.وكفاءتهم المهنیة بحضور دورات تدریبیة أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة

على جمیع الموظفین أن یجعلوا سلوكهم وأن یضطلعوا بمهامهم على نحو یجعل منهم قدوة - د

لدى  أوأكثرتعیین مساعدة اجتماعیة واحدة )2(.طیبة للسجناء ویبتعث احترامهم لهم

التربیة بكل  إعادة، یرفق ملف والمراكز المختصةوإعادةالتأهیلالتربیة  إعادةمؤسسات 

العمل بورشة خارجیة او بیئة مفتوحة  أوالمسجون بالفراج النصفي إلىإفادةاقتراح یرمي 

)3(بشرط . أوالإفراج

الإمكان، عددا كافیا من الأخصائیین كأطباء یجب أن یضم جهاز الموظفین، بقدر -ـه

یكفل .الأمراض العقلیة وعلماء النفس والمساعدین الاجتماعیین والمعلمین ومدرسي الحرف

جعل خدمات المساعدین الاجتماعیین والمعلمین ومدرسي المهن الحرة على أساس دائم، 

.ولكن دون استبعاد العاملین لبعض الوقت أو العاملین المتطوعین

یجب أن یكون مدیر السجن على حظ واف من الأهلیة لمهمته، من حیث طباعه وكفاءته )1

.الإداریة وتدریبه المناسب وخبرته

.فحسب یعین على أساس العمل بعض الوقتوعلیه أن یكرس كامل وقته لمهامه الرسمیة، فلا -أ

.وعلیه أن یجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه -ب

حین یوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدیر واحد، یكون علیه أن یزور كلا منهما أو منها  -ج

.في مواعید متقاربة، كما یجب أن یرأس كلا من هذه السجون بالنیابة موظف مقیم مسؤول

.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-1
.45، صسابقالمرجع ال،الخمیسي عثمانیة-2
.02-72الأمرمن 3-83
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یجب أن یكون المدیر ومعاونه وأكثریة موظفي السجن الآخرین قادرین على تكلم لغة معظم )2

.یستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم،همها معظم هؤلاءالسجناء، أو لغة یف

في السجون التي تبلغ من الاتساع بحیث تقتضي خدمات طبیب أو أكثر كامل الوقت، )3

.یجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه

ت یومیة، وأن یجعل إقامته على مقربة كافیة أما في السجون الأخرى فعلى الطبیب أن یقوم بزیارا

.من السجن بحیث یستطیع الحضور دون إبطاء في حالات الطوارئ

في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، یوضع القسم المخصص للنساء من   -أ

.مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتیح جمیع أبواب هذا القسم

لا یجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن یدخل قسم النساء ما لم یكن مصحوبا بموظفة  -ب

.أنثى

تكون مهمة رعایة السجینات والإشراف علیهن من اختصاص موظفات السجن النساء  -ج

حصرا. على أن هذا لا یمنع الموظفین الذكور، ولا سیما الأطباء والمعلمین، من ممارسة مهامهم 

)1(.ي السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساءالمهنیة ف

لموظفي السجون أن یلجؤوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونین، إلا دفاعا عن لایجوز -د

أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدیة بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر یستند إلى 

القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفین الذین یلجؤوا إلى القوة ألا یستخدموها إلا في أدنى الحدود 

.روریة وأن یقدموا فورا تقریرا عن الحادث إلى مدیر السجنالض

یوفر لموظفي السجون تدریب جسدي خاص لتمكینهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف  -ـه

.العدواني

لا ینبغي للموظفین الذین یقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن یكونوا  -و

24د(جیم663قرار -1 المرجع السابق.،)
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استثنائیة. وبالإضافة إلى ذلك لا یجوز، أیـا كانت الظروف، تسلیم مسلحین، إلا في ظروف 

)1(.سلاح لأي موظف ما لم یكن قد تم تدریبه على استعماله

التفتیش:خامسا

یجب أن یكون هناك تفتیش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، یكلف به مفتشون مؤهلون 

بوجه خاص واجب الاستیقان من كون هذه ذو خبرة تعینهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشین 

.المؤسسات تدار طبقا للقوانین والأنظمة وعلى قصد تحقیق أهداف الخدمات التأدیبیة والإصلاحیة

المطلب الثاني

القواعد المطبقة على فئات خاصة

تهدف المبادئ التوجیهیة التالیة إلى تبیان الروح التي ینبغي أن یؤخذ بها في إدارة السجون 

.والأهداف التي یجب أن تسعى إلیها

الأولفرعال

التصنیف الفئوي وإفرادیة العلاج

:تكون مقاصد التصنیف الفئوي

نائي أو شراسة أن یفصل عن الآخرین أولئك المسجونون الذین یرجح، بسبب ماضیهم الج:أولا

.تأثیر سیئ علیهمطباعهم، أن یكونوا

.بغیة تیسیر علاجهم على هدف إعادة تأهیلهم الاجتماعيأن یصنف المسجونون في فئات، :ثانیا

/الامتیازاتأولا

.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-1
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تنشأ في كل سجن أنظمة امتیازات توائم مختلف فئات المسجونین ومختلف مناهج 

العلاج بغیة تشجیع السجناء على حسن السلوك وتنمیة حس المسؤولیة لدیهم وحفزهم على الاهتمام 

.)2(.تحدث مؤسسة مختصة لتقویم المحكوم علیهم الخطرین والمسجونین)1(.بعلاجهم والمؤازرة فیه

العمل:ثانیا

.لا یجوز أن یكون العمل في السجن ذات طبیعة مؤلمة)1

یفرض العمل على جمیع السجناء المحكوم علیهم، تبعا للیاقتهم البدنیة والعقلیة كما یحددها )2

)3(.الطبیب

.طوال یوم العمل العاديیوفر للسجناء عمل منتج یكفي لتشغلیهم )3

یكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود الاستطاعة، من نوع یصون أو یزید قدرة السجین على )4

.تأمین عیشه بكسب شریف بعد إطلاق سراحه

.یوفر تدریب مهني نافع للسجناء القادرین على الانتفاع به، ولاسیما الشباب)5

مهني السلیم ومتطلبات إدارة السجن تتاح للسجناء، في حدود ما یتمشى مع الاختیار ال)6

.والانضباط فیه، إمكانیة اختیار نوع العمل الذي یرغبون القیام به

یتم تنظیم العمل وطرائقه في السجن على نحو یقترب به بقدر الإمكان من الأعمال )7

.المماثلة خارج السجن، بغیة إعداد السجناء لظروف الحیاة العملیة الطبیعیة

سجناء وتدریبهم المهني لا یجوز أن یصیرا خاضعین لمقصد تحقیق ربح إلا أن مصلحة ال)8

.مالي من وراء العمل في السجن

حین یستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، یتوجب أن یكونوا دائما تحت )9

إشراف موظفي السجن. وما لم یكن العمل لحساب إدارات حكومیة أخرى، یتوجب على الأشخاص 

24د(جیم663قرار -1 .المرجع السابق،)
.02-72الأمرمن 27المادة -2
.الموقع الالكتروني السابق،لنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءاالقواعد.-3
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قدم لهم أن یدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي یتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجیة الذین ی

،)1(السجناء.

تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتیاطات المفروضة لحمایة سلامة وصحة العمال -)10

.الأحرار

أقل تتخذ تدابیر لتعویض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنیة، بشروط لا تكون -

.مؤاتاة من تلك التي یمنحها القانون للعمال الأحرار

یحدد العدد الأقصى لساعات العمل الیومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة )11

.الأنظمة أو العادات المحلیة المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار

الأسبوعیة ووقتا كافیا للتعلیم یشترط في تحدید الساعات المذكورة أن یترك یوما للراحة )12

.وغیره من الأنشطة المقترضات كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهیلهم

)2(.یكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف)13

یجب أن یسمح النظام للسجناء بأن یستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراء أشیاء 

.وا جزءا آخر منه إلى أسرتهممرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن یرسل

ویجب أن ینص النظام أیضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحیث یشكل كسبا مدخرا 

)3(.یتم تسلیمه للسجین لدى إطلاق سراحه

یعتبر العمل من أهم وأنجع الوسائل التي تعید الثقة بالنفس للمسجون، وتعوده على الكسب 

بالطرق المشروعة، فقد أهتم علماء العقاب وعلماء الإجرام بتشغیل المساجین داخل المؤسسات 

العقابیة أو خارجها في أشغال ذات منفعة عامة خلال المدة المحكوم علیهم فیها مقابل أجر یدفع 

م الحق لهم حق عملهم في كتابة الضبط للمؤسسة ویتم تسلیمه لهم عند الإفراج عنهم، مع له

مراعاة قانون العمل وقواعد الصحة، فلا یتم تكلیف مسجون بما لا یطیق ولا یعمل أكثر مما یسمح 

.59سابق، ص المرجع الحسام أحمد، -1
.الموقع الالكتروني السابق،لنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءاالقواعد.-2
24د(جیم663قرار -3 المرجع السابق.،)
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ادة ، وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة لاسیما الم)1(به القانون

لكل شخص حق العمل وحق الاختیار الحر للوظیفة، والحق في شروط مناسبة وعادلة منه "23

" ومن جانب قواعد الحد الأدنى فقد عنیت بهذا الحق وبینت للعمل في المحاربة ضد البطالة

الفقرة الثالثة التي نصت على وجوب توفیر العمل الكافي والمفید في 71مضمونه ومراده في المادة 

طبیعته بحیث یشمل المسجونین ویستحوذ على نشاطهم طول الفترة العادیة للیوم، وأضافت الفقرة 

الرابعة على أن هذه العمل یجب أن یكون من النوع الذي یساعد المسجونین على الاحتفاظ بقدرتهم 

على كسب أرزاقهم بطریقة شریفة ومشروعة، وینمي هذه المقدرة لدیهم، وفي نفس السیاق جاءت

.)2(الفقرة السادسة على تمكین المسجونین من اختیار نوع العمل الذي یرغبون في أدائه

وتماشیا مع مبدأ الإصلاحات التي قام بها المشرع في مجال إصلاح السجون ومسایرة 

على  72-02من الأمر 115الاتجاهات الحدیثة ما یتعلق بتشغیل المحبوسین، فقد احتوت المادة 

الورشات والمصانع التابعة للمؤسسات العقابیة باستثناء مؤسسات الوقایة أو البیئة تشغیلهم في 

المفتوحة قصد المساهمة في التقلیص من نفقات الدولة وكذا رفع نسبة الإنتاج والأرباح، كما 

تضمنت على الشروط التنظیمیة وكیفیة تسییر العمل داخل المؤسسة العقابیة.

التعلیم والترفیه:ثالثا

خذ إجراءات لمواصلة تعلیم جمیع السجناء القادرین على الاستفادة منه، بما في ذلك تت)1

التعلیم الدیني في البلدان التي یمكن فیها ذلك، ویجب أن یكون تعلیم الأمیین والأحداث إلزامیا، وأن 

.توجه إلیه الإدارة عنایة خاصة

نظام التعلیم العام في البلد، یجعل تعلیم السجناء، في حدود المستطاع عملیا، متناسقا مع)2

)3(.بحیث یكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن یواصلوا الدراسة دون عناء

.59سابق، ص المرجعالحسام أحمد، -1
.60و 59، ص نفسهمرجعالحسام أحمد، -2
.الإلكتروني السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع -3
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تنظم في جمیع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترویحیة )3

.وثقافیة

الحق في التكوین المهني-1

تلقینه المهارات والتقنیات التي تساعده إن الهدف من التكوین المهني بالنسبة للمحبوس هو 

على ممارسة مهنة أو حرفة معینة خلال مدة تواجده بالمؤسسة فیستفید بها في حیاته المهنیة بشغل 

منصب وكسب قوته بطریقة مشروعة بعد الإفراج عنه ولما ما لتكوین من دور فعال في استغلال 

لبشریة التي تساعد على التفاعل مع البرامج المواهب لدى المحبوس وبتوفیر الوسائل المادیة وا

المسطرة على هذا النمط الذي یعتبر من مبادئ الإصلاح، فإن المشرع الجزائري وعملا بما جاءت 

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، فقد أخذ بها حین نسبه لنظام الإصلاحات 71به القاعدة 

ء مراكز التكوین المهني ذات الطابع الصناعي التي مست السجون، حیث نص على إمكانیة إنشا

بما فیها الصناعات التقلیدیة والفلاحیة على مستوى المؤسسات العقابیة بتأطیر من طرف 

مؤطرینمن مراكز التكوین الخاصة رغم العدد الضئیل بالنسبة لتأطیر إضافة إلى الإمكانات المادیة 

.)1(من قاعات وورشات وكذا عدم وجود متابعة جدیة

العلاقات الاجتماعیة والرعایة بعد السجن:رابعا

تبذل عنایة خاصة لصیانة وتحسین علاقات السجین بأسرته، بقدر ما یكون ذلك في صالح )1

.كلا الطرفین

یوضع في الاعتبار، منذ بدایة تنفیذ الحكم، مستقبل السجین بعد إطلاق سراحه، ویشجع )2

مع الأشخاص أو الهیئات خارج السجن، كل ویساعد على أن یواصل أو یقیم، من العلاقات

)2(.ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتیسیر إعادة تأهیله الاجتماعي

.123سابق، ص المرجع المكي دردوس، -1
.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-2
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الثانيالفرع

المصابون بالجنون والشذوذ العقلي

، بان لا یقع في الجریمة مرة ذ معه التدابیر الكفیلخكل شخص بدرت منه جریمة یجب ان یت

مخیر فإن ارتكابه للجریمة نتیجة عوامل جعلته ینزلق إلیها، فلا ، فما دام المجرم مسیر غیر أخرى

كان  أوكان عاقلا  إنسان، فكل إجرامهیخضع لتدابیر تكفل بالحیلولة دون  هذنب له فیها ، فإن

یستوجب خضوعه لتدابیر كفیلة بان یجنب صبي غیر ممیز فهو مسؤول عن جریمته  أومجنونا 

ن یالسجإصلاحلا تكون التدابیر عقابا في صورة الحبس، بل  أنعلى  أخرىالمجتمع وقوع جریمة 

)1(.العقلیةالأمراضمجنون معالجته بمستشفى إصلاحیأمالحدث في مركز  أو

لا یجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل یجب اتخاذ ترتیبات -أ.

.لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلیة بأسرع ما یمكن

المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلیة أخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات یوضع -ب

.متخصصة تحت إدارة طیبة

.یوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص-ج

على الإدارة الطبیة أو النفسانیة في السجون أن تكفل علاج جمیع السجناء الآخرین الذین -د

)2(.ل هذا العلاجیحتاجون إلى مث

من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابیر لمواصلة العلاج النفساني - ه

)3(.للسجین ولتقدیم مساعدة اجتماعیة نفسانیة له بعد إطلاق سراح عند الضرورة

.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-1
.الإلكتروني السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع -2
.سابقالمرجعال 02-72من الأمر 83المادة -3



الفصل الأول                                          حقوق المسجونین وفق المواثیق الدولیة

29

الثالثالفرع

الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة

في الفقرات التالیة تطلق صفة "متهم" على أي شخص تم توقیفه أو حبسه بسبب -أأولا

مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم یحاكم ولم یحكم علیه 

الجهة  القضائیة التي أمامالجزائیة ، ترفع الأحكامان النزاعات العارضة والمتعلقة بتنفیذ .بعد

)1(، بناءا طلب النیابة العامة .الحكم أصدرت

.یفترض في المتهم أنه برئ ویعامل على هذا الأساس -ب

دون المساس بالقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة الحریة الفردیة أو التي تنص على الإجراءات -ج   

إزاء المتهمین، یجب أن یتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة أدناه الإتباعالواجبة 

)2(.عناصر الأساسیة

.فصل المتهمون عن السجناء المحكوم علیهم-أ- ثانیا

یفصل المتهمون الأحداث عن البالغین. ویجب من حیث المبدأ أن یحتجزوا في -ب

.مؤسسات منفصلة

غرف نوم فردیة، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلیة المختلفة تبعـا یوضع المتهمون في -ثالثا

.للمناخ

للمتهمین إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سیر النظام في المؤسسة، أن -رابعا

یأكلوا ما یریدون على نفقتهم بأن یحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو 

.صدقائهم. فإذا لم یطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهمبواسطة أسرتهم أو أ

.للمتهم بارتداء ثیابه الخاصة إذا كانت نظیفة ولائقةیسمح-أخامسا

أما إذا ارتدى ثیاب السجن فیجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي یرتدیه -ب

.المحكوم علیهم

.02-72من الأمر 09المادة -1
.القواعد النموذجیة الدنیا لعاملة السجناء الموقع الالكتروني السابق-2
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فرصة للعمل، ولكن لا یجوز إجباره علیه. فإذا اختار یجب دائمـا أن یعطى المتهم -سادسا

.العمل وجب أن یؤجر علیه

یرخص لكل متهم بأن یحصل، على نفقته أو نفقة آخرین، وفى الحدود المتفقة مع -سابعا

صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما یشاء من الكتب والصحف وأدوات 

.قضاء الوقتالكتابة وغیرها من وسائل

یرخص للمتهم بأن یزوره ویعالجه طبیبه أو طبیب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر -ثامنا

.معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقاضاة

یرخص للمتهم بأن یقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ویعطى كل التسهیلات المعقولة 

دون أن یكون ذلك مرهونـا إلا بالقیود والرقابة الضروریة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم،

)1(.لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته

یرخص للمتهم، بغیة الدفاع عن نفسه، بأن یطلب تسمیة محام تعینه المحكمة مجانـا حین 

یسلمه تعلیمات ینص القانون على هذه الإمكانیة، وبأن یتلقى زیارات محامیة إعدادا لدفاعه وأن 

سریة. وعلى هذا القصد یحق له أن یعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك. ویجوز أن تتم المقابلات 

بین المتهم ومحامیة على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى 

)2(.سمعه

الرابعالفرع

السجناء المدنیون والمحتجزون دون تهمة

في البلدان التي یجیز فیها القانون السجن من أجل الدیون أو بقرار من المحكمة في أیة -أولا

دعوى أخرى غیر جزائیة، لا یجوز إخضاع المسجونین على هذا النحو لأیة قیود أو لأیة 

صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الأمن. ویجب ألا تكون 

.سجناء، الموقع الإلكتروني السابقالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة ال-1
24د(جیم663قرار -2 المرجع السابق.)
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ك الممنوحة للسجناء غیر المحكومین باستثناء أنه یمكن إجبارهم على معاملتهم أقل یسرا من تل

.العمل

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یتمتع 9دون الإخلال بأحكام المادة -ثانیا

الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إلیهم تهمة بذات الحمایة التي یضمنها 

"جیم" من الجزء الثاني كذلك تنطبق علیهم الأحكام المناسبة من الفرع "ألف" الجزء الأول والفرع 

من الجزء الثاني حینما كان من الممكن أن یعود تطبیقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من 

المحتجزین، شریطة ألا یتخذ أي تدبیر یفترض ضمنا أن إعادة التعلیم أو إعادة التأهیل یمكن 

یمسك في كل نیابة )1(.كونا مناسبین لأشخاص لم یدانوا بأیة جریمة جزائیةعلى أي نحو أن ی

)2(.الجزائیةالأحكامسجل لتنفیذ 

.القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، الموقع الإلكتروني السابق-1
.02-72من الأمر 10المادة -2
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لثانيالمبحث ا

الاتفاقیات الدولیة

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن مجمل الحقوق التي تستوجب على صاحبها 

رأیه واعتناق الدین الذي یناسبه فما جدوى لحقوق تمنح امتلاك حریة التصرف والتنقل والتعبیر عن 

المعتمدالإنسانلحقوقالعالميمجمل الحقوق وردت في نص الإعلانلإنسان فاقد الحریة.

)1(.1948دیسمبر10بتاریخوالمنشور

ونجد أن الجزائر قد وقعت على المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربیة 

یعامل المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة معاملة  أنعلى انه یجب 15والذي نص في المادة 

)2(إنسانیة كما انضمت الجزائر إلى معاهدات عدة الخاصة بالحریات العامة ومعاملة المساجین.

طلب الأولالم

حقوق الإنسان في ظل الجمعیة العامة للأمم المتحدة

اهتمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بحقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها حقه في 

وعدم جواز تعذیبه أو الحط من كرامته فأصدرت بعض الإعلانات والاتفاقیات الإنسانیةالمعاملة 

 أوالمهینة والضانة لحقوق الطفل  أوالدولیة المناهضة للتعذیب وسائر المعاهدات القاسیة 

)3(الحدث.

ة الإسلامیة، دون طبعة، والشریع،ئريعلى ضوء التشریع الدولي والجزاالوجیز المعین لإرشاد السجین،،لعرومأعمر-1

.30ص  2010ئر،الجزا، دار هومة
الدولبعضفيوالسجناءالسجونأوضاعحول2006الجنائيللإصلاحالعربیةالمنظمةتقریرالعربیة،السجونحالة-2

.80العربیة،ص
أصول وقوإنینالعربیةوالدساتیرالإنسانلحقوقالدولیةالمواثیقالأحكاموفقالسجناءحقوقالخطیب،محمدسعدى-3

، ص 2010لبنانبیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشوارت،1طالأحداث،وحمایةالسجونوتنظیموالعقوباتالجزائیةالمحاكمات

27.
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الفرع الأول

 أواللاإنسانیة  أوالعقوبة القاسیة  أومناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

:المهینة

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

1987حزیران / یونیة 26تاریخ بدأ النفاذ 1984كانون الأول / دیسمبر 10المؤرخ في 47\39

.)1(27وفقا للأحكام المادة 

في هذه الاتفاقیة ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساویة وغیر القابلة  الأطرافإن الدول 

البشریة هو وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة أساس الأسرةللتصرف لجمیع أعضاء 

إذهذه الحقوق تستمد من الكرامة المتصلة  للإنسان و  إنتدرك  إذ،الحریة والعدل والسلم في العالم

55ا الواجب الذي یقع على عاتق الدول بمقتضى المیثاق وخاصة بموجب المادة تضع في اعتباره

ومراعاة منها ،وحریاته الأساسیة ومراعاتها على مستوى العالمالإنسانبتعزیز احترام حقوق ،منه

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 7و المادة الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 5للمادة 

العقوبة  أوالمعاملة  أواسیة و كلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذیب المدنیة والسی

ومراعاة منها أیضا لإعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض ،المهینة أواللاإنسانیة  أوالقاسیة 

الذي اعتمدته ،المهینة أواللاإنسانیة  أوالعقوبة القاسیة  أوللتعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

ورغبة منها في زیادة فعالیة النضال ضد التعذیب 1975یة العامة في كانون الأول /دیسمبر الجمع

.)2(اللاإنسانیة في العالم  أوالعقوبة القاسیة  أووغیره من ضروب المعاملة 

ن، مذكرة تخرج الإنسارنیوي، سعید بن طیب، مركز المحبوسین ورسالة الإدماج الاجتماعي في میزان حقوق هواریة-1

.34،ص2008لنیل إجازةالمدرسةالعلیاللقضاء،
.الوفاءمكتبة،1طالدولیةالعفومنظمةعنالصادرالعادلةالمحاكماتودلیلالسجونقانوننبیه،الحمیدعبدنسرین-2

.492،ص2009مصر،القانونیة، الإسكندریة،
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دول ومن بینها 104تجدر الإشارة الى ان عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقیة بلغ 

.)1(تونس...الأردن المغرب الجزائر 

من الاتفاقیة حیث تنص "تبقى كل دولة قید الاستعراض المنظم 11ونخص بالذكر المادة 

قواعد الاستجواب وتعلیماته واسالیبه وممارسته كذلك الترتیبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص 

لولایتها السجن في أي إقلیم یخضع  أوالاعتقال  أوالتوقیف إشكالالذین یتعرضون لأي شكل من 

.)2(القضائیة وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذیب "

التعذیب جرائم إعمالتضمن كل دولة طرف ان تكون جمیع 4كما جاء في المادة 

ذاته على قیام أي شخص بأیة محاولة لممارسة التعذیب الأمربموجب قانونها الجنائي وینطبق 

یشكل تواطؤ ومشاركة في التعذیب وتجعل كل دولة طرف هذه الجرائم أخرعمل بأيوعلى قیامه 

.)3(مستوجب للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبیعتها الخطیرة"

الفرع الثاني

اتفاقیة حقوق الطفل

إلیهاوانضمت 1989نوفمبر 20صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

.1992نوفمبر 17في  106-92المرسوم التشریعي رقم ،1992نوفمبر 17الجزائر بتاریخ 

باعتبارها الوحدة الأساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو رفاهیة الأسرةواقتناعا منها بان 

طلاع تولي الحمایة والمساعدة اللازمتین لتتمكن من الا إنینبغي ،وبخاصة الأطفال أفرادهاجمیع 

الأمم قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق إلىإنونشیر ،الكامل بمسؤولیاتها داخل المجتمع

تقر بان الطفل كي تترعرع شخصیته ترعرعا وإذ،الحق في الرعایة والمساعدة خاصتینالإنسان

.35سابق،ص المرجعالیمحمدالخطیب،ر سعد-1

الجزائري والنصوصوالتشریعالدولیة القواعد ضوء على السجینوحقوقالجزائر في العقابيالنظامفلسفةبریك، الطاهر-2

.243،ص2009ملیلة،الجزائر،عینالهدى،داردط،لتطبیقه،المتخذةالتنظیمیة
.ص السابق،المرجعنبیه،الحمیدعبدنسرین-3 494
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)1(ینشا في البیئة العائلیة في حقل من السعادة والمحبة والتفاهم.  أنومتناسقا ینبغي ،كاملا

::تكفل الدول الأطراف37ونخص بالذكر المادة 

اللاإنسانیة او المهینة ولا  أولغیره من ضروب المعاملة  أولا یعرض أي طفل للتعذیب -أولا

تقل أعمارهم عن أشخاصالسجن مدى الحیاة بسبب جرائم یرتكبها  أوتفرض عقوبة الإعدام 

عنهم. الإفراجثماني عشرة سنة دون وجود إمكانیة 

یجري اعتقال  إنتعسفیة ویجب  أویجرد أي طفل من حریته بصورة غیر قانونیة  لاأ -نیااث

سجنه وفقا للقانون كملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیة مناسبة. أواحتجازه  أوالطفل 

بطریقة الإنسانیعامل كل طفل محروم من حریته بإنسانیة واحترام لكرامته المتأصلة في -ثالثا

تراعي احتیاجات الأشخاص الذین بلغوا سنه وبموجب خاص یفصل كل طفل محروم من 

مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك ویكون له الحق  أنحریته عن البالغین ما لم یعتبر 

في الظروف الاستثنائیة.   إلاعن طریق المراسلات والزیارات أسرتهفي البقاء على اتصال مع 

صول بسرعة على یكون لجمیع الأطفال المحرومین من حریتهم الحق في الح-رابعا

مساندة قانونیة وغیرها من المساعدة المناسبة فضلا عن الحق في الطعن في شرعیة حرمانه 

ومحایدة أخرى وفي ان یجري البث بسرعة سلطة مختصة مستقلة أومحكمة أماممن الحریة 

.)2(من هذا القبیل إجراءفي أي 

الفرع الثالث

الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

كانون الأول 10) المؤرخ في 30(أسف217اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعیة العامة 

.)3(1948/دیسمبر 

.253صالسابق،المرجعبریك،الطاهر -1
.267ص،نفسهالمرجعبریك،الطاهر -2
.214ص السابق،المرجعبریك،الطاهر -3
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والفلسفیة والاجتماعیة ،تجد أصلها في التیارات الفكریة،وحمایتهاالإنسانإن فكرة حقوق 

تشق طریقها عبر أخذتوقد  ،والفقهیة المختلفة عبر حقب التاریخ المتتالیة والتي مرت بها البشریة

في أواخر القرن التاسع  إلاأفلام الفلاسفة والكتاب منذ القدم ولم تنضج الفكرة ذاتها بمفهوم الحریة 

ویمكن تسجیل ،ل للجرائم البشعة المقترفة خلال لحروب والحالات الاستثنائیةوذلك كرد فع ،عشر

.الإنسانوهي تقوم أساسا على احترام كرامة ،في معاهدة فیناالإنسانوضع الأطر العامة لحقوق 

متكونا من دیباجة وثلاثین مادة متضمنة حقوقا الإنسانلقد جاء الإعلان العالمي لحقوق 

وكلها بنیت على مرجعیة واحدة تتلخص في كون ان الكرامة الإنسانیة هي ،وحریات كل فرد

ففي هذا المجال یمكن استخراج على سبیل المثال ،الأساس لجمیع ما یتمتع به البشر من حقوق

بوجه عام والمسجون الإنسانتتصل بحمایة حقوق الإنسانأربعة من مواد الإعلان العالمي لحقوق 

بوجه خاص:

للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو إنسانلا یعرّض أي «ادة الخامسة الم-أولا

"الإنسانالوحشیة أو الإحاطة بكرامة 

.)1(أو حجزه أو نفیه تعسفا "إنسانالمادة التاسعة "لا یجوز القبض على أي -ثانیا

إنسان، أو معاملته بقساوة أو وحشیة، فلكل إنسانویبدو واضحا، أنه لا یجوز تعذیب أي 

متهما أوالإنسانكرامته التي یجب أن تصان وتحترم، مهما كانت ظروفه، فإذا كان هذا 

موقوفا على ذمة التحقیق في قضیة ما، فلا یجوز تعذیب أو انتزاع المعلومات منه بالقوة، أو 

یجب أن تضام عبر منحه الضمانات الكافیة بالمعاملة القاسیة والوحشیة فهو أیضا له كرامته التي 

له فیهل حقوق الدفاع عن نفسه تؤمنلإجراء محاكمة عادلة وعلنیة في محكمة مستقلة وحیادیة 

بشكل تعسفي لان ذلك یعتبر انتهاكا لحریته الشخصیة إنسانحجز أي  أووكذلك لا یجوز توقیف 

یجب أن یكون قانونیا وبناء إنسانلأي ویمس بكرامته الإنسانیة فالتوقیف أو الحجز أو الحبس 

.34صالسابق،المرجعطیب،بنسعید،رزیويهواریة-1



الفصل الأول                                          حقوق المسجونین وفق المواثیق الدولیة

37

على قرار حكم قضائي وأن یكون الجرم الذي ارتكبه أو اتهم بارتكابه منصوص علیه وعلى عقوبته 

.)1(في القانون 

المادة الرابعة والعشرون "لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولا سیما في -ثالثا

ت دوریة بأجر."تحدید معقول لساعات العمل وفي عطلا

لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة للمحافظة على «المادة الخمسة والعشرون -رابعا

الصحة والرفاهیة له ولأسرته ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وكذلك 

.)2("الأزمةالخدمات الاجتماعیة 

وتجدر الإشارة أخیرا إلى أن هذا الإعلان أقر بالحق في العنایة الطبیة والرعایة الصحیة، 

) وفي ممارسة 18)، وبالحق في ممارسة الشعائر الدینیة (م 25(م  إنسانوالتغذیة والملبس لكل 

)، وهذا یعني أن المسجون له أیضا الحق في الطبابة 26)، والحق في التعلیم (م 23العمل (م 

)3(لاستشفاء والحصول على الغذاء، والملبس، والرعایة الصحیة.وا

الفرع الرابع 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

للإنسان بحیث تكون ثابتة ومتساویة لأجل تحقیق الأصلیةجاء هذا العهد لإقرار الكرامة 

متمتعین بحقوقهم أحرار، وذلك بان یكون البشر الإنسانالمثل الأعلى: للإعلان العالمي لحقوق 

.)4(خاصة الجماعة التي ینتمي إلیها الآخرینالمدنیة والسیاسیة، كما جاء هذا بواجبات إزاء 

.34 صالسابق،المرجعالخطیب،محمدسعدى-1
.34السابق،صالمرجعطیب،بنسعیدرزیوي،هواریة-2
.السابق،صالمرجعالخطیب،محمدسعدىعننقلا-3 14
الوطنيالمركزالضبط،لكتابةالوطنیةالمدرسةالقاعدي،التكویننهایةمذكرةالمحبوسین،وواجباتقحقو یعیش،سلیم-4

.4،ص2010_2009سطیف،شریف،الهضاب،ي حدادن التكویفيالمتخصص
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جاء فیه مجموعة من المواد والتي تضمنت حقوق المحبوس بصفة خاصة نذكر منها المواد 

كتالي :10الى 7من 

العقوبات أو المعاملة القاسیة أو غیر  أوالمادة السابعة "لا یجوز اخضاع أي فرد للتعذیب  - أ 

الإنسانیة أو الإطاحة بالكرامة وعلى وجه الخصوص، لا یجوز إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة 

على أحد دون رضاه الحر".  

احترام معاملة إنسانیة معالمادة العاشرة "یعامل جمیع الأشخاص المحرومین من حریاتهم  -ب 

نسان.الكرامة المتأصلة في الإ

یفصل المتهمون الاحداث عن البالغین منهم ویقدمون للقضاة بأسرع وقت ممكن.

م لعادة تأهیلهم إصلاحهمیتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا 

ملون معاملة تتناسب مع أعمارهم عن البالغین ویعاالأحداثاجتماعیا ویفصل المذنبون من 

.)1(ومراكزهم القانونیة 

المطلب الثاني

بدائل العقوبة السالبة للحریة في وثائق الأمم المتحدة

لقد حرص العدید من المختصین والباحثین على التصدي للعوامل التي تقلل من كفاءة العمل 

العقوبات السالبة للحریة خصوصا قصیرة الإصلاحي للسجون والسعي جاهدا من اجل إحلال بدائل 

المدة منها وهو ما نادت به مؤتمرات الأمم المتحدة منذ المؤتمر الأول لمكافحة الجریمة ومعاملة 

د الحد الأدنى لمعاملة م والذي انتهى بإقرار قواع1955المجرمین الذي عقد في جنیف سنة 

الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في لندن والمؤتمر الثاني في شؤون الوقایة من )2(المسجونین

یحكم قضاتها الجنائیون قدر  إلام حیث أوصى المؤتمر كافة الدول بالعمل على 1960سنة 

وأماالاختبار القضائي وأماوقف التنفیذ أماالمستطاع بعقوبة قصیرة المدى وان یحلو محلها 

.35-34صالسابق،المرجعطیب،بنسعیدرزیوي،هواریة-1
.34صالسابق،المرجعطیب،بنسعیدرزیوي،هواریة-2
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اقتضى الحال في جناح من  إذالإیداع وأماالعمل في ظل نظام من الحریة المشروطة وأماالغرامة 

الإیداع في مؤسسة مفتوحة. أوالسجن منفصل عن مكان وجود باقي المسجونین 

كذلك أشار المؤتمر الثالث للأمم المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین 

نجاح التدابیر غیر السالبة للحریة في علاج  إلىم  1965المنعقد في إستكهولم في أغسطس عام 

المجرمین وبصفة خاصة نظام الاختبار القضائي في هولندا ونادى بالتوسع في هذا النظام ونبه 

العمل خارج  أوفائدة التدابیر غیر السالبة للحریة عموما مثل تأجیل النطق بالحكم  إلىمؤتمر ال

المؤتمر الخامس للأمم المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة أوصيالسجون وفي نفس الصدد 

معاملة المجرمین –م هو بصدد تناول موضوع 1975ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف سنة 

بالبحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحریة تطبق كجزاء للجناة –لسجون في رحاب الجماعة داخل ا

معظم الدول بان هذه البدائل هي فرض الغرامة والملائمة بین مبلغها أجابتفي المجتمع الحر وقد 

وبین جسامة الجریمة ودرجة ثراءالجاني والإلزام بخدمات معینة تؤدي لصالح المجتمع ولإلزام 

القهري لعلاج التنقیة من والإخضاعلتردد في مواعید دوریة على السلطة المنوط بها تنفیذ القانون با

الخمر والوضع تحت الاختبار القضائي  أوالخمور بالنسبة لمدمني المخدرات  أوسموم المخدرات 

.)1(ووقف تنفیذ عقوبة الحبس المشمول بالوضع تحت الاختبار

ضرورة البحث عن بدائل فعالة  إلىب في توجیه الأنظار كل هذه المؤتمرات كانت سب

فما یلي:إلیهامؤتمرات الأمم المتحدة التي نشیر  أهمللعقوبة السالبة للحریة وقد تجلى ذلك في 

الأولالفرع

1980مؤتمر الأمم المتحدة السادس المنعقد في كاراكاس (فنزویلا) عام 

لقد أضحت العقوبات البدیلة ضرورة في المجتمعات المعاصرة، في سبیل الوقایة من الجریمة 

والتصدي لها بطرق علمیة قادرة على الحد منها وتوفیر الأمن للمواطن وكذلك الحیاة السلمیة 

.14ص السابق،الخطیب،المرجعمحمدسعدى عن نقلا-1
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للمواطنین، وفي هذا الصدد اتخذ المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقایة من الجریمة المنعقد في 

.1980كاراكاس (فنزویلا) سنة 

قدمت الأمانة العامة للأمم المتحدة ورقة عمل استظهرت فیها عیوب العقوبة  إنبعد -

بالعمل على نشر التدابیر البدیلة في العالم على نطاق واسع 08توصیة رقم -السالبة للحریة  

نائیة التأهل الازم لفهمها وذلك بإدخالها ضمن التشریعات الجزائیة، وإعطاء أجهزة العدالة الج

العام نحوى تقبلها والمساعدة في نشرها وانجازها باعتبارها  الرأيوتطبیقها واعتمادها، والقیام بتوجیه 

إحداثوسیلة لا تقل فاعلیة عن السجن في الوقایة من الجریمة وحث الهیئات التشریعیة على 

ة بكل بلد وإزالة الموانع القانونیة التي تحول بدائل متوافقة مع الظروف الاجتماعیة والثقافیة الخاص

.)1(بعین الاعتبار الضرورات الأمنیة والسلامة العامةأخذةوإتباعهادون اعتمادها 

وقد استخلص المؤتمر من مناقشة هذا الموضوع وجوب إیجاد اقتناع اجتماعي أخلاقي بان 

.)2(حكم بالإیداع في السجن هو عقاب على سبیل الاستثناء لا الأصل إصدار

الفرع الثاني 

1985مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في میلانو (إیطالیا) عام 

اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع للوقایة من الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقد في میلانو 

ومضمونها وجوب اتخاذ التدابیر اللازمة لخفض عدد 16م التوصیة رقم 1985(إیطالیا) سنة 

السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بعقوبات بدیلة یكون هدفها إعادة تأهیل ودمج 

ویطلب من لجنة الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومكافحتها )3(كوم علیهم في الحیاة الاجتماعیة المح

دكتوراه،رسالةمقارنة،دراسة:المعاصرةالجنائیةوالأنظمةالإسلامیةالشریعة في الرضائیةالعقوبةبراك،محمدأحمد-1

.37،ص2009القاهرة،جامعةالحقوق،كلیةمنشورة،

.11-13، ص199القاهرة،العربیة،النهضة دار الحدیث،الجنائيالتشریع في المدةقصیرالحبسكامل،سیدشریف-2
.148الیوسف، المرجع السابق، ص العزیزعبدبن االله عبد-3
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الاجتماعي الإدماجإلىتقوم بدراسة موضوع الإجراءات التي لا تشترط الحبس التدابیر الرامیة  أن

)1(للمجرمین مع مراعاة جملة من الأمور منها ما یلي: 

كملاذ أخیر مع مراعاة طبیعة إلیهابوصفها عقوبة یلجا  إلالا ینبغي توقیع عقوبة السجن -أ 

الجریمة وخطورتها والظروف الاجتماعیة وغیرها من الظروف الشخصیة للمجرم ذلك الصلة من 

الناحیة القانونیة ولا ینبغي من حیث المبدأ توقیع عقوبة سجن على مرتكبي الجرائم الصغرى.

تولى المراعاة الواجبة لمقتضیات سلامة المجتمع. إنینبغي -ب 

التجریم  إلغاء إلىیتعارض استخدام البدائل مع الجهود الرامیة  أنحال أیةلا ینبغي في -ج 

تأخیر تنفیذها. أووالاستغناء عن العقوبة 

یعلم المجتمع على نحو أفضل بأهمیة الإجراءات التي لا تشترط الحبس  أنلا ینبغي -د 

ها مقارنة بالعقوبة السالبة للحریة.ومزایا

تستخدم كبدائل فعلیة  أنعند اخذ بالإجراءات لا تشترط الحبس ینبغي من حیث المبدأ 

.إلیهللسجن ولیس بالإضافة 

وتؤكد التوصیات التي خرج بها المؤتمر على ضرورة عمل الدول الأعضاء على زیادة -ـه

السلبیة السجن وكذا تكثیف البحث عن إجراءات معقولة لا الآثارالحد من  إلىجهودها الرامیة 

. كما تؤكد التوصیات على ضرورة مساهمة )2(تشترط الحبس تكون وسیلة لتخفیف عدد السجناء 

المجرمین في المجتمع وعلى وجوب توفیر إدماجالمنشئات الاجتماعیة في تنسیق لإعادة 

علیها كما یجب وإدارتهاوالإشرافالضمانات القانونیة والقضائیة الكافیة في تطبیق التدابیر البدیلة 

الاجتماعیة، العلوم في ماجستیررسالةوالمأمول، الواقع بینللحریةالسالبةالعقوبةبدائلالخثعمي، علي بن االله عبد-3

.74 ص ،2008العلیا،الدراساتكلیةالأمنیة، للعلوم نایفجامعةالاجتماعیة، العلوم قسم
.149ص السابق،المرجعالیوسف،العزیزعبد االله عبد-2
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على المحكوم علیهم بها ویستفاد من عمل والإشرافوضع تصمیم دقیق لإدارة التدابیر البدیلة 

.)1(وتدریبهم بما یحقق لهم الكفاءة المهنیة المتطوعین في هذا المجال شرط حسن اختیارهم

الفرع الثالث 

  م 1988اجتماع خبراء الأمم المتحدة المنعقد في فیینا عام 

م بحث المجتمعون في 1988جوان 3غایة  إلىماي 30في الاجتماع المنعقد في فیینا من 

ت تقلل من استعمال الحبس بوضع سیاسات واستراتیجیاوأوصواوضع التدابیر البدیلة في العالم 

ببدائل العقوبة السالبة للحریة لأنها قد تكون وسیلة فعالة في معالجة الأخذكعقوبة والتوجیه نحو 

الاجتماع المجرمین ضمن المجتمع بما یحقق الفائدة للمجتمع وفي سبیل تحقیق هذه الغایة یوصى

لحسن التنظیم الأزمةبوضع مشاریع قوانین تنضم هذه البدائل وطرق تنفیذها مع الضمانات 

والتنفیذ.

الفرع الرابع

توصیة الأمم المتحدة باعتماد التدابیر البدیلة للعقوبة السالبة للحریة:

نا بكوبا سنة لقد جاء التقریر العام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مدینة هافا

م مبینا لمساوئ العقوبة السالبة للحریة وأثرها السلبي على نفسیة وشخصیة السجین وعدم 1990

فعالیتها في الحد من تصاعد الجریمة وكذلك عدم قیامها بالوظیفة التأهیلیة على الوجه المطلوب 

 إلىبالإضافة الآخرینوالدلیل على ذلك تزاید معاملات العود وفشلها في تحقیق الردع لدى 

.)2(المشكلات الشخصیة والاجتماعیة التي تتولد عن هذه العقوبة 

عقدت الأمم المتحدة عدة اجتماعات إقلیمیة تمهیدا للمؤتمر العام الذي انعقد في صیف 

المتحدة الدنیا النموذجیة الأممقواعد «م في هافانا بكوبا الذي أصدر قراره رقم المعنون ب 1990

.43 ص السابق،المرجعالخثعمي، على بن االله عبد-1
الجزائي،القانون في ماجستیررسالةللحریة،السالبةالعقوبات الأغراض ملائمتهومدىالحكیم، السجونهایلحسین-2

.019،ص2010دمشق،جامعةالحقوق،كلیة
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"و التي اشتملت على الكثیر من البدائل نذكر منها -قواعد طوكیو-التدابیر غیر الاحتجاجیة 

السبیل المشروط العقوبات الاقتصادیة والجزائیة والإنذارإخلاءالعقوبة الشفویة كالتحذیر والتوبیخ 

المؤجلة  أو نزع الملكیة العقوبات المعلقة أوبمصادرة الأموال الأمرالنقدیة كالغرامات الیومیة 

بتأدیة خدمات للمجتمع المحلي الإقامة الجبریة الأمرالقضائي والإشرافالوضع تحت الاختبار 

)1(.

ومابعدها.75ص السابق،المرجعالخثعمي، على بن االله عبد-1
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وهو موضوع قدیم قدم إجراميالسجن سببه قیامه بفعل  إلى الإنسانإن دخول الملخص:

یأكلالقوي  أوكانت العقوبة بالقصاص أولالأمري ف، فالإنسانالبشري، فقد ارتبطت بظهور  خالتاری

وظهور الحیاة الاجتماعیة بدأت تظهر الإنسانيالضعیف كقانون الغاب، بعد تطور الفكر 

تاریخیة متطورة، تماشیا مع تطور النظریات المتعلقة مراحل  ةالمؤسسات العقابیة في العالم بعد

، والتي الإنسانالمواثیق الدولیة لحقوق كوم علیه وهذا مع تطور الفكر الاجتماعي، تماشیا معحبالم

تلف دول العالم، وهذا بدرجات مختلفة بما فیهم المشرع الجزائري وأخذ مختأثر بها المشرع ب

المتضمن72-02من خلال تجسیده لمبادئ المعاملة العقابیة في الأمر بتكریسها في تشریعاته، 

05-04قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین بالنصوص القانونیة المطبقة له، وقانون 

الاجتماعي للمحبوسین، بالنصوص القانونیة الإدماجقانون تنظیم السجون وإعادة المتضمن

والمصادقةالإنسانمختلف الاتفاقیات الدولیة،المتعلقة بحقوق  إلىالمطبقة له فقد انظمت الجزائر 

نظرة المحكوم علیه كمجرم یجب معاقبته لكن لیس بأبشع الطرق، علیها، وذلك من أجل تغییر 

كالإعدام والانتقام بل بإعادة تأهیله وإدماجه بإصلاحه في المجتمع الذي یعیش فیه، حتى لا یعود 

.أقرت بها الاتفاقیات الدولیة، وكذلك بعقوبات بدیلة التي الجریمة بعد الإفراج عنه إلى
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من مصطلح السجن، بالمعنى اللغوي یعني، حبس، أوقف أمسك، إلى غیر ذلك 

للسجن هو المؤسسة  ينفس المعنى، أما المعنى الاصطلاح إلىالمصطلحات اللغویة التي تقودها 

.(1)التي یودع فیها المحكوم علیه لقضاء مدة عقوبته السالبة للحریة التي حكم علیه بها

، في سورة یوسف علیه السلام ، بقول االله تعالى : القران الكریمرد مصطلح السجن فيولقد و 

.)2(}42{" فلبث في السجن بضع سنین "

، هو جعلها مراكز فعالة للإصلاح والتأهیل بح الهدف الواضح لمؤسسات الاصلاحوأص

، یستطیع أن یجني الفائدة المتوخاة من مصیر السجناء أن المجتمع وبهذه الطریقة وحدهابإعتبار

)3(إجتماعیا مع قیم مجتمعهم .، وجعلهم أعضاء ینسجمون إنسجامابعد إطلاق سراحهم

الإصلاحیة، والعلاجیة ، والتدابیر ابیة هي نضام تنفذ فیها العقوباتالمؤسسة العقبما أن

بحق المنحرفین الذین تمتد الیهم صلاحیتها ، التي تستخدمها المحاكم والهیأت المختصة التأهیلیة

، بحیث تفرید المعاملة العقابیة للسجناء، لابد من ى تأهیل المحكوم علیهم في السجونوللوصول إل

، وهذا غیر ممكن بدوم فحص دقیق لشخصیتهم ثم المعاملة مع شخصیة كل واحد منهمتتلائم هذه

)4(فهم .تصنی

، ، عماند ط دار النفائس للطباعة والنشر،ة للحریة في التشریعات الإسلامیة، بدائل العقوبات السالبحسني عبد الحمید-1

.102-101ص  2007
اثنان وأربعون من سورة یوسف.الآیة-2
.530، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -3
قانون ، تخصص في الحقوقمذكرة ماجستر ،قابي للمحكوم علیهم دراسة مقارنةالع، طرق العلاج شرف الدین وردة-4

.54ص  2009-2008،امعي العربي بن مهیدي أم البواقيالمركز الج، العقوبات والعلوم الجنائیة
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المبحث الأول

72/02الأمرإعادة تربیة المساجین وفق 

على النظام الفرنسي في تسییر شؤونها ، الإبقاءتم 1962بعد إعادة استقلال الجزائر سنة 

وذلك عن طریق تشكیل هیئة تنفیذیة مؤقتة ذات سلطات مزدوجة برئاسة محافظ سام الذي احتفظ 

المباشر قطاع العدالة لاختصاصه، وخول الدفاع والأمن وحفظ النظام العامبسلطات فرنسیة مست 

.)1(

والتي 1972و 1962إن الفراغ القانوني الذي شهدتة المرحلة ما بعد الاستقلال الممتدة بین 

دى أالذي  الأمرفیها على القوانین الفرنسیة الموروثة والتي لم تجد لها مكان للتطبیق .الإبقاءتم 

في التشریع مسألة النظام العقابي الذي الأساسیةبالمشرع الجزائري أن یجعل من بین اهتماماته 

الأساسیةحمایة الحقوق ، تنظیم السجون حیث یمكن الحرص علىیشمل المعاملة العقابیة 

وجب والتربیة وإعادة تكییف المحكوم علیهم اجتماعیا، بموالإصلاح. فتبنا نظام التأهیل للمساجین

)2(المتضمن قانون السجون وإعادة تربیة المساجین .1972فیفري 10الصادر 02-72الامر

الأولالمطلب

في الجزائر02-72الأمرالتشریع العقابي في ظل 

والتي 1972و 1962إن الفراغ القانوني الذي شهدته المرحلة ما بعد الاستقلال الممتدة بین 

تم الإبقاء فیها على القوانین الفرنسیة الموروثة والتي لم تجد لها مكان للتطبیق، الأمر الذي أدى 

ابي الذي بالمشرع الجزائري أن یجعل من بین اهتماماته الأساسیة في التشریع مسألة النظام العق

یشمل المعاملة العقابیة تنظیم السجون حیث یكمن الحرص على حمایة الحقوق الأساسیة 

للمساجین، فتبنى نظام التأهیل والإصلاح والتربیة لإعادة تكییف المحكوم علیهم اجتماعیا بموجب 

المتضمن قانون السجون وإعادة تربیة المساجین، 1972فیفري 10الصادر في 02-72الأمر 

والذي تم تدعیمه بالنصوص التطبیقیة له التي غیرت من وجهة النظام العقابي في الجزائر، وأصبح 

، ص ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة مصر1دراسة مقارنة، ط–السیاسة العقابیة في القانون الجزائري –عمر خوري -1

119.
.129ص  ،سابقالمرجع ال ،عمر خوري-2
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، حیث لم یعد الهدف )1(لضحایا الإجرام حقوق وضمانات تضمن لهم معاملة عقابیة إنسانیة عادلة 

الأولى من ،إذ نصت المادة ل وسیلة لإصلاحه وتأهیله وتربیته، بمن العقوبة إهانة واحتقار السجین

، وهو یصون النظام العام الجزائیة وسیلة للدفاع الاجتماعيأن تنفیذ الأحكام ذات الأمر على "

، ویساعد الأفراد الجانحین على إعادة ة ، وتحقیق أمن الأشخاص وأموالهمومصالح الدول

ن خلال ، فم"تربینهم وتكییفهم قصد إعادة إدراجهم في بیئتهم العائلیة والمهنیة والاجتماعیة 

نص هذه المادة یتضح أن النظام العقابي في الجزائر یتصف بالعدالة وأن القصد من العقوبة أو 

، وأن التركیز ینصب على رفع وإعادة تربیتهتنفیذ الأحكام الجزائیة هو إصلاح المحكوم علیه 

علانه المستوى الفكري والمعنوي والأخلاقي للسجین بصفة مستمرة ،كما أن التكوین والعمل یج

)2(.یشعر بالمسؤولیة التي تمكنه من التكییف في الحیاة الاجتماعیة والمهنیة 

وللإشارة فإن المشرع الجزائري قد تبنى توصیات منظمة الأمم المتحدة لاسیما منها القرارات 

التي 1957جویلیة 31التي صادق علیها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتاریخ 

جموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین والتي سبق ذكرها في الفصل الأول. وقد تضمنت م

والتي مست العدید من الجوانب 02-72أعتمدها في الإصلاحات التي قام بها وبموجب الأمر 

المتعلقة بالمؤسسات العقابیة ومعاملة السجین خاصة تنظیمها والأنظمة الخاصة بالمساجین، 

جهزة التي تم استخدامها حیث الهدف من هذه الإصلاحات حمایة مصلحة إضافة إلى الأ

.)3(السجناء

الفرع الأول

إصلاح المؤسسات العقابیة

لقد حاول المشرع من خلال عملیة إعادة تنظیم وإصلاح السجون وإلغاء النظرة التي كانت 

علیها أیام الاستعمار كملجأ للتعذیب والتنكیل، وإضفاء علیها النظرة الجدیدة كمؤسسة عقابیة 

تخضع لنظام معین حدیث ومتطور موجه من العدالة یعید للسجین اعتباره تحت رقابة قضائیة 

.129ص ،سابقالمرجع ، الخوريعمر-1
المتضمن قانون السجون وإعادة تربیة المساجین1972/02/10المؤرخ في 02-72الأمر رقم -2

سابق.المرجع ال، 02–72الأمر -3
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ؤمن له الحد الأدنى لحقوق الإنسان الذي حرم من حریته تتوافق هذه الرقابة مع متطلبات إداریة ت

حفظ النظام العام وما أقرته المواثیق الدولیة من قواعد المعاملة العقابیة التي تشكلت أساسا لتوفیر 

ئري فقد جسد المشرع الجزا)1(الظروف الإنسانیة لحجز الإنسان بغیة إصلاحه وعلاجه إیجابیا 

ما جاء في القاعدة الحادیة عشر من القواعد الدولیة والقاعدة السادسة 02-72بموجب الأمر 

عشرة من القواعد الأوروبیة حیث تتضمن كل من القاعدتین وجوب إنصاف الأمكنة التي یتواجد 

یت فیها السجناء التي تشمل على المواصفات الصحیة الأساسیة وتوفیر ظروف العمل، التعلیم والمب

فقد نصت المادة )2(وكذا الشروط التي تساعد على المحافظة وتحقیق عملیة الإصلاح والتأهیل 

من الأمر المذكور أعلاه فاعتبرت المؤسسة العقابیة مركز للاعتقال تابع لإدارة العدل ویوضع 04

مؤسسة  إلىكما قام المشرع بتصنیف المؤسسات العقابیة )3(الأشخاص المعتقلون طبقا للقانونفیه

من الأمر السالف الذكر. 26مغلقة ومؤسسة مفتوحة وهذا طبقا لما جاء به نص المادة 

أولا: تصنیف المؤسسات العقابیة

إن اختلاف فئات المسجونین وفق السن والجنس، ودرجة الخطورة ونوع الجرائم المرتكبة 

العقابیة المتطورة تقوم بتصنیف ومدى استعدادهم لعملیة التقویم والتأهیل والإصلاح جعل الإدارات

المؤسسات العقابیة تصنیفا یمیز مؤسسة عن أخرى وفق للمهام المنوطة بها  خاصة الجانب 

التطبیقي لبرامج التأهیل والتربیة والإدماج الاجتماعي والمهني طبقا للتوصیات قواعد الأمم المتحدة 

أن تصنیف السجون تبعا تنص على "التي67للحد الأدنى لمعاملة المساجین لاسیما القاعدة 

لفئات المسجونین ،وأن یفصل سائر المسجونین أولئك الذین بالنظر إلى سوابقهم الإجرامیة أو 

شراسة طباعهم لرجع أن یكونوا ذوي تأثیر سيء كما یصنف المسجونون في فئات بغیة تسهیل 

"علاجهم و إعادة تأهیلهم الاجتماعي 

بأنه یمكن استخدام سجون مختلفة لعلاج مختلف الفئات من "68وأضافت القاعدة 

"على أنه یوضع لكل 69،وأضافت القاعدة «المسجونین أو أقسام مختلفة في نفس السجن 

.46سابق، ص المرجع المصطفى العوجي، التأهیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة، -1
.48و  47سابق، ص المرجع ال، التأهیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة ، مصطفى العوجي-2
.و ما یلیها46سابق، ص المرجع الاسحاق ابراهیم منصور، -3
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سجین محكوم بعقوبة طویلة الأمد ملف شخصي یتضمن كافة معلوماته، بعد دراسة الشخصیة 

ع مراعاة احتیاجاته الفردیة وقدراته یمكن تعیین برنامج علاجي له في ضوء هذه المعلومات م

من القواعد الأوروبیة نفس التوصیة فالهدف من هذه 67ونظمت القاعدة ".ووضعه النفساني 

القواعد تهیئة الظروف المادیة والبشریة لاحتضان المساجین وتسهیل عملیة تطبیق عملیة برامج 

یا. وكان المشرع الجزائري قد أخذ بهذه الإصلاح والتأهیل والتربیة لإعادة تكییفهم اجتماعیا ومهن

حیث صنفها إلى 02-72من الأمر 26القواعد في تصنیفه للمؤسسات العقابیة بموجب المادة 

)1(ثلاثة أنواع :

مؤسسات البیئة المغلقة-1

وتعتبر من النوع الأكثر انتشارا لدى الكثیر من البلدان وتمثل الصورة التقلیدیة للسجون حي 

محكوم علیهم عن المجتمع  في سجن مغلق محاط بالأسوار العالیة من كل الجوانب تتمیز بعزل ال

وهي مخصصة للمجرمین الذین لهم میول إجرامي ضد المجتمع، الذین یمثلون خطرا على موظفي 

المؤسسة وكبار المجرمین وأخطرهم المحكوم لیهم بعقوبات طویلة المدة لتجنب اختلاطهم مع إمكان 

طائفة وقد صنف المشرع مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسة وقایة مؤسسة تخصیص أجنحة لكل

من الأمر ذاته حیث 28إعادة التربیة ومؤسسة إعادة التأهیل ومؤسسة التقویم، كما أضافت المادة 

أشارت إلى نوعین من المراكز المخصصة أولها مركز مخصص للنساء وثانیها مركز مخصص 

من نفس الأمر على إعداد أجنحة 30المشرع الجزائري بموجب المادة للأحداث، وللإشارة فقد عمد

خاصة داخل المؤسسة ذات البیئة المغلقة، أین یتم وضع فئة معینة من المساجین في كل جناح 

وهو ما یعرف عملیا بالتصنیف الداخلي لنزلاء المؤسسة حسب الفئات التي حددها قانون العقاب 

التالي:على النحو

.المتهمون المحبوسون احتیاطیا-

المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة.-

المكروهون بدنیا.-

.سابقالمرجع ال02–72الأمر .وماولاها224ص سابق،ال مرجعال خوري،عمر-1
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عاما.27المساجین الشباب الذین لا یتجاوزون -

المسجونین الخطرین الذین یجبرون على فترة الانعزال.-

مؤسسات البیئة المفتوحة-2

هذا النوع من المؤسسات التي لم تكن لقد أجمعت عدة مؤتمرات دولیة على الإقرار بأخذ 

ولیدة نظریة عقابیة أو نص تشریعي، وإنما نتیجة للتجارب والخبرات التي أدت الحاجة إلیها وكان 

لها تأثیر كبیر في تطویر هذا النوع من المؤسسات العقابیة التي یعطي صورة أخرى أخف قسوة 

ئري العمل بها  من صلاحیات وزیر فأقر المشرع الجزامن سابقتها وأضمن لسیاسة التأهیل

العدل، حیث یتم وضع المساجین فیها بموجب قرار منه وباقتراح من قاضي تطبیق الأحكام 

الجزائیة بعد أخذ رأي لجنة الترتیب والتأدیب، وترتكز هذه المؤسسة على قاعدة أساسیة أساسها 

تنمیة الشعور بالمسؤولیة عندهم إقامة الثقة بین المساجین والإدارة وبث الطمأنینة في نفوسهم و 

)1(روح التعاون لإعدادهم للعودة للمجتمع دون عقدة.

ثانیا: نظام الاحتباس

إن نظام السجون لم یكن على نمط واحد عبر التاریخ فقد عرفت البشریة مجموعة من 

أنظمة الاحتباس كبرى لازالت قائمة، فكانت من بین المحاور التي ركزت علیها بحوث 

رات التي انعقدت في عواصم العالم والتي دارت حول المعاملة العقابیة للمحبوسین المؤتم

. فقد تطرق المشرع )2(الوقایة من الجریمة ومعالجة المجرمین إلىكمحور رئیسي یهدف 

فكرة المعاملة العقابیة بمفهوم العلاج التي تدخل في إطار الإصلاحات التي قام  إلىالجزائري 

بها المشرع بسبب الفراغ القانوني الذي شهدته المنظومة التشریعیة أثناء فترة وبعد الاستقلال 

السالف الذكر الذي من خلاله جسد الأنظمة 02-72حین صدور الأمر 1972غایة  إلى

:كالأتيوالمتمثلة في ثلاثة أنواع نوجزها 40إلى32لتي تضمنتها المواد الخاصة بالاحتباس، ا

النظام الجماعي-1

، المؤتمر الاستشاري الأوربي جنیف 1950للعقاب و السجون لاهاي عام المؤتمر الدولي الثاني عشر للجنة الدولیة-1

.1955مكافحة الجریمة و معاملة المذنبین جنییف عام المتحدة فيالأمملمنظمة الأول، المؤتمر الدولي 1952عام 
.108، ص 2010الجامعیة،الجزائر،المطبوعاتدیوان،2ط–العقابعلمفيالوجیز–دردوس مكي-2
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یقوم على أساس جمع المساجین المحكوم علیهم في مكان واحد للعمل في ورشة واحدة 

والأكل في قاعة واحدة والنوم دون اختلاطهم بالنساء والأطفال وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا 

وواجب تطبیقه في مؤسسات الوقایة وإعادة 02-72من الأمر 32النظام في نص المادة 

:)1(ا التي یمتاز بها والمتمثلة في التربیة نظرا للمزای

أنه یتماشى مع طبیعة البشر..1

یسهل في إعداد البرامج التربویة والإصلاحیة للمحبوسین..2

المحافظة على التوازن النفسي والعقلي والجسدي للمحبوسین..3

سهل الإنجاز ولا یكلف الكثیر وفي متناول أي دولة ویساعد على تنظیم العمل .4

المساجین في مكان واحد ونفس الوقت والظروف.للكثیر من 

ورغم المزایا الني یتصف بها إلا أنه شباته عیوب أهمها اختلاط واحتكاك المساجین فیغلب 

تأثیر ذوي الأخلاق الفاسدة على المبتدئین فیحول دون إصلاحهم وتأهیلهم.

النظام الانفرادي-2

وظهر بعد عدم جدوى من النظام الجماعي الذي لم یحقق سیاسة الإصلاح بالنسبة 

للمحبوس، ویقوم هذا النظام على عزل كل سجین لیلا ونهارا وحده في غرفة أین یأكل وینام ویعمل 

ویطبق علیه براجح التأهیل دون مفارقتها حیث یصبح في عزلة تامة ولا صلة له بالآخرین. وقد 

منه باستثناء المحكوم علیهم بمخالفة 34هذا النظام في الأمر ذاته إذ تضمنته المادة تبنى المشرع 

أو المكره بدین، على أن یوضع المحكوم علیهم بعقوبة المؤبد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وألا 

یتجاوز طور السجن الانفرادي عشر العقوبة المحكوم بها.

المسجونین على التأهیل، وتجنبهم العیوب التي إن من أهم ما یمیز هذا النظام هو إجبار

تضمنها النظام الجماعي خاصة الاحتكاك واختلاط المبتدئین بالمساجین الفاسدین. إلا أنه لم یسلم 

من العیوب والتي تتمثل في التكالیف الباهظة على عاتق الدولة ولا یمكن تطبیقه في جمیع الدول، 

بالنسبة للأعمال التي تتطلب تجهیزات جماعیة إضافة الى كما أنه لا یساعد على تنظیم العمل 
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كونه یتنافى مع طبیعة البشریة بحكم العزلة التي تؤثر في عقله ونفسیته لسبب معایشته للوحدة.

النظام التدریجي-3

فكان أول تطبیق له في ایرلندا ثم 19یعود تطبیق هذا النظام الى النصف الثاني من القرن 

لدول الأوروبیة مثل الدانمارك النرویج الیونان وإیطالیا أما فرنسا لم تعرف هذا تبنته مجموعة من ا

النظام إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة وأخذت به على سبیل التجربة في بعض السجون ثم قامت 

. حیث كان في 1958من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي سنة 722بتعمیمه بموجب المادة 

، ومع التطور إرادتهمعبارة على تشجیع المسجونین من أجل تحسین سلوكهم وتقویة بدایة ظهوره 

المشهود أخذ صورة معاصرة له فأصبح یمثل طریقة یأخذ في نقل المساجین من مرحلة العزلة 

وكان لا  العیش في الحریة خارجها إلىالعیش الجماعي داخل المؤسسة  إلىالموحشة الانفرادیة 

أخرى إلا إذا ثبت التأكید على أنه  إلىطبیقا فعلیا أي نقل المسجونین من مرحلة یطبق هذا النظام ت

)1(تحسن وكانت استجابته لبرامج الإصلاح والتأهیل واضحة.

منه 33لاسیما المادة 02-72فقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام التدریجي بموجب الأمر

التربیة والمراكز المختصة بالتقویم، حیث یمر التي نصت علیه وأصبح تطبیقه في مؤسسات إعادة 

المحكوم علیه بمراحل ثلاثة تتمثل في:

یوضع السجین وحیدا في عزلة عن باقي المساجین.-

یوضع معزولا في اللیل ویختلط بالمساجین نهارا.-

یوضع المسجون أمام النظام الجماعي وذلك بدمجه مع المسجونین لیلا ونهارا.-

الثانيالمطلب 

المعاملة العقابیة للمسجونین

لقد عمدت كل الهیئات الدولیة والمؤتمرات في العالم على إعطاء اهتمام كبیر للمحبوسین من 

خلال التوصیات التي تشمل معاملتهم بطرق إنسانیة لا تفقدهم حقوقهم المرتبطة بهم كإنسانیین 

وفي إطار الإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري وكمواطنین على غرار جل الشرائع في العالم،
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وتجسیدا لما جاءت به المواثیق الدولیة لاسیما فیما یتعلق بمعاملة المحبوسین فقد كرس توصیاتها 

من أجل إصلاح المحبوس وتسهیل عملیة تأهیله واندماجه عن طریق ضمان 02-72في الأمر 

وصحیا واجتماعیا.حقوقه ورعایته نفسیا

الأول رعالف

حقوق المحبوس كإنسان 

إن للمحبوس حقوق فطریة یكتسبها بصفته إنسان ولا یفتقدها مهما كان نوع أو حجم الذنب 

الذي أقترفه ما یستوجب الاهتمام برعایة اجتماعیا وصحیا ونفسیا حیال تواجده بالمؤسسة العقابیة 

وأصبحت من انشغالات المنظمات حیث تشكل هذه النقاط حقوق أساسیة لا یمكن الاستغناء عنها 

الحكومیة التي تركز علیها خلال الزیارات التي تقوم بها في إطار تفقد ومراقبة وتفتیش المؤسسات 

العقابیة من أجل معاینة وضعیة المحبوسین والتي تكلل بتقاریر تتضمن التوصیات والملاحظات 

الإدارة العقابیة في الجزائر بتكثیف والنقائص التي یجب تداركها مستقبلا الأمر الذي أرغم ودفع

اهتمامها بتحسین ظروف معاملة المحبوسین من الجوانب الأساسیة المتمثلة في النقاط الثلاثة 

الكفیلة بالمحبوس حیث السالفة الذكر، أما من جانب الرعایة الصحیة التي تعتبر حق من الحقوق

لتسهیل عملیة إصلاحه واستیعابه لبرامج تأهیله تساهم في التوازن الجسمي والعقلي والنفسي له، 

وذلك من خلال توفیر الشروط الصحیة الضروریة كالوقایة والعلاج وتوفیر طبیب لكل مؤسسة 

یكون مؤهل، وأن تنظم الخدمات الطبیة في المؤسسات على أساس الاتصال بمصالح الصحة 

ل المؤسسة والحد من انتشارها كذلك، العمومیة في الدولة لتفادي الأمراض المعدیة والأوبئة داخ

أخذ الاحتیاطات اللازمة لشروط النظافة ومراقبة المرافق والأماكن التي یتداول علیها المحبوسین 

)1(مع السهر على تطبیق البرنامج الوطني للصحة.

أما من جانب الحق في التغذیة لكل محبوس وجبة تكون متوازنة وذات قیمة غذائیة كافیة 

لى سلامة جسمه وفقا لتشخیص شخصي للمحبوسین من طرف الطبیب خاصة منهم للحفاظ ع

اللذین تتطلب حالتهم الصحیة وجبات حسب وضعهم الصحي كالأمهات الحوامل والمرضعات 
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المزمنة. أما من جانب الإیواء فللمحبوس الحق في مكان یتوفر على الشروط الأمراضوذوي 

والفرش والغطاء والنظافة المساحة المحددة وفق المواصفات الضروریة للعیش فیه كإنسان كالتهویة

العالمیة. أما الحق في الزیارات فالهدف منها الحفاظ على صلة المحبوس بالمجتمع الخارجي حیث 

یسمح له بالتقاء أهله ومحامیه وكل شخص یخول له قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة رخصة 

عیة له والرفع من معنویاته وتقویة القیم الروحیة فیه بزیارته، وذلك تجسیدا للرعایة الاجتما

والمحافظة على استقراره النفسي والمعنوي مع حقه في ممارسة الشعائر الدینیة بكل حریة. وإذا 

تعذر الأمر على ذویه من زیارته فله الحق في المرسلات التي تعتبر من أهم الطرق التي تحافظ 

بصفة عامة وعائلته بصفة خاصة وأصدقاءه أو كل من له على استمراریة العلاقة مع المجتمع

ارتباط به في مصالح شرعیة شریطة عدم الإخلال بأمن ونظام المؤسسة كما أن هذه المراسلات 

تخضع للرقابة قصد كشف كل ما یتعلق بالمحبوس سواء مشاكل شخصیة أو عائلیة أو اجتماعیة 

أو وقایة من قد یمس بأمن المؤسسة. فقد حددها التي تساعد المختص في عملیة إصلاحه وتأهیله 

یوما تمنح رخصة الزیارة من طرف المدیر، أما 15ونظمها بزیارة واحدة لمدة 02-72الأمر 

(1)المتهمین فهي من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات.

الفرع الثاني 

حقوق المحبوس كمواطن

یعتبر المحبوس من أبناء الوطن الواحد فهو یحسب علیه بإیجابیاته وسلبیاته وعلیه لا یجب 

التفریط فیه وإبعاده كلیا عن المجتمع إذا ما أرتكب خطأ لذا فقد فكر المشرع في الإصلاحات التي 

ائل قام بها مثله مثل كل الشرائع الحدیثة التي تقر بحق المحبوسین في إعادة تربیة مدعمة بوس

هم هذه تحقیق تأهیل وإصلاح المحبوس حیث جسد المشرع الجزائري أ إلىوأسالیب ناجعة تهدف 

، والتي أقرتها المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان خاصة ما جاءت به 02-72الأسالیب في الأمر 

في  دور التعلیم إلىمنها التي أشارت 77قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین لاسیما القاعدة 

التي أقرت ضرورة الإرشاد الدیني 41الإصلاح وأوجبت إقراره وتطویره، إضافة الى القاعدة 
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والسماح للمحبوس بالقیام بالشعائر الدینیة وهو ما أقره المشرع الجزائري في الأمر السابق الذكر 

(1)فالتعلیم ذو أهمیة بالغة في تحسین سلوك المحبوس.

الجزائر اهتماما بهذا الجانب فقامت بتوفیر الوسائل المادیة فقد أولت الإدارة العقابیة في

والبشریة وعقد اتفاقیات مع قطاع التعلیم وتزوید مكتبة داخل المؤسسة تزدهر بمختلف العناوین 

والكتب المفیدة التي تساعد على تثقیف وتوسیع الأفاق الفكریة والتعلیمیة للمحبوسین وبازدیاد أهمیة 

ات العقابیة تم فسح المجال للمساجین الأمیین ، وأصبح یشمل القراءة والكتابة التعلیم في المؤسس

عن طریق التنظیر وبرنامج محو الأمیة عن طریق لجنة الترتیب والتأدیب طبقا لما جاء في المادة 

الاتفاقیة المبرمة بین المدیریة العامة للسجون والجمعیة الجزائریة  إلىمن الأمر ذاته إضافة 100

التعلیم العام  إلىمن نفس الأمر 102كما تطرقت المادة 19/02/2001بتاریخ أقرأ لمحو الأمیة 

التعلیم  إلىبالمؤسسات العقابیة بالنسبة للطور الأساسي والطور الثانوي والجامعي إضافة 

تم فیها وضع 02/09/1996ام اتفاقیة مع المركز الوطني لتعمیم التعلیم في بالمراسلة، حیث تم إبر 

ة التربیة ، حیث یقوم المركز بتحضیر دروس مطابقة لبرامج وزار لیات تنظیم هذا النوع من الدراسةآ

؛ ونظرا للأهمیة البالغة للتعلیم والدور الفعال الذي یلعبه في استئصال الوطنیة لكل المستویات

، یرى محمود نجیب حسین في شأن جریمةال إلىجرامیة لدى المجرم بعدم عودته مجددا عوامل الإ

یستمد أهمیة في النظام العقابي بكونه یستأصل عوامل الإجرام ، فیزیل بذلك التعلیم على أنه "

الإجرام أي یزیل سببا للتكرار من هذه الناحیة یعتبر التعلیم نظاما تهذیبیا فالأمیة إلىسبب العود 

أما من جانب علماء الإجرام ، )2(لیم استئصالهاوالجهل عاملین جریمین دون شك ومن شأن التع

فإن اعتقادهم أن نشر التعلیم یساعد على التقلیل من ظاهرة الإجرام على عكس انتشار الأمیة الذي 

من فتح مدرسة صاحب المقولة "فیكتور هیجوایساعد على استفحالها وازدیادها على رأي الكاتب 

."استغنى عن سجن 

بیروت،،1طالحقوقیةحلبمنشورات–الدولیةوالمفرداتالقانونضوءفيوضماناتهالسجینحقوق–احمدحسام-1

.57ص،2010لبنان،
لبنان، جامعة بیروت العربیة،،السجون اللبنانیة في ضوء النظریات الحدیثة في معاملة السجناء،محمود نجیب حسني-2
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أولا : الحق في التكوین المهني

إن الهدف من التكوین المهني بالنسبة للمحبوس هو تلقینه المهارات والتقنیات التي تساعده 

على ممارسة مهنة أو حرفة معینة خلال مدة تواجده بالمؤسسة فیستفید بها في حیاته المهنیة بشغل 

شروعة بعد الإفراج عنه ولما ما لتكوین من دور فعال في استغلال منصب وكسب قوته بطریقة م

المواهب لدى المحبوس وبتوفیر الوسائل المادیة والبشریة التي تساعد على التفاعل مع البرامج 

المسطرة على هذا النمط الذي یعتبر من مبادئ الإصلاح فان المشرع الجزائري وعملا بما جاءت 

الإصلاحاتلحد الأدنى لمعاملة السجناء، فقد أخذ بها حین نسبه لنظام من قواعد ا71به القاعدة 

التي مست السجون، حیث نص على إمكانیة إنشاء مراكز التكوین المهني ذات الطابع الصناعي 

بما فیها الصناعات التقلیدیة والفلاحیة على مستوى المؤسسات العقابیة بتأطیر من طرف مؤشرین 

الإمكانات المادیة  إلىة رغم العدد الضئیل بالنسبة لتأطیر التعلیم إضافة من مراكز التكوین الخاص

)1(من قاعات وورشات وكذا عدم وجود متابعة جدیة.

ثانیا :الحق في العمل

تعوده على الكسب ، و التي تعید الثقة بالنفس للمسجونیعتبر العمل من أهم وأنجع الوسائل

، فقد أهتم علماء العقاب وعلماء الإجرام بتشغیل المساجین داخل المؤسسات بالطرق المشروعة

العقابیة أو خارجها في أشغال ذات منفعة عامة خلال المدة المحكوم علیهم فیها مقابل أجر یدفع 

مراعاة قانون لهم حق عملهم في كتابة الضبط للمؤسسة ویتم تسلیمه لهم عند الإفراج عنهم ، مع 

، فلا یتم تكلیف مسجون بما لا یطیق ولا یعمل أكثر مما یسمح به الصحةالعمل وقواعد

23، وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة لاسیما المادة )2(القانون

لكل شخص حق العمل وحق الاختیار الحر للوظیفة ، والحق في شروط مناسبة وعادلة منه "

"ومن جانب قواعد الحد الأدنى فقد عنیت بهذا  الحق وبینت البطالة للعمل في المحاربة ضد

التي نصت على وجوب توفیر العمل الكافي والمفید الثالثة الفقرة 71مضمونه ومراده في المادة 

، وأضافت نشاطهم طول الفترة العادیة للیومفي طبیعته بحیث یشمل المسجونین ویستحوذ على 

123.صسابق،المرجعالدردوس،مكي-1
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هذا العمل یجب أن یكون من النوع الذي یساعد المسجونین على الاحتفاظ الفقرة الرابعة على أن 

، وفي نفس السیاق سب أرزاقهم بطریقة شریفة ومشروعة، وینمي هذه المقدرة لدیهمبقدرتهم على ك

جاءت الفقرة السادسة على تمكین المسجونین من اختیار نوع العمل الذي یرغبون في أدائه .

حات التي قام بها المشرع في مجال إصلاح السجون ومسایرة وتماشیا مع مبدأ الإصلا

72-02من الأمر 115الاتجاهات الحدیثة فیما یتعلق بتشغیل المحبوسین، فقد احتوت المادة 

على تشغیلهم في الورشات والمصانع التابعة للمؤسسات العقابیة باستثناء مؤسسات الوقایة أو البیئة 

قلیص من نفقات الدولة وكذا رفع نسبة الإنتاج والأرباح، كما المفتوحة قصد المساهمة في الت

)1(تضمنت على الشروط التنظیمیة وكیفیة تسییر العمل داخل المؤسسة العقابیة.

العمل في البیئة المغلقة- أ

إن الهدف من تشغیل المحبوسین هو تأهیلهم لعمل یتلاءم مع صحتهم وقدراتهم البدنیة، ویتم 

الذي نظم 02-72تنظیمه من طرف مصالح السجون طبقا للنظام الذي نصه المشرع في الأمر 

منه، مع المراعاة بأخذ رأي 117الى110عمل المحكوم علیهم في البیئة المغلقة وتضمنته المواد 

من 24لجنة الترتیب عند التحاق المحبوس بالعمل طبقا للنظام المنصوص علیه في المادة 

الأمر وكذلك مراعاة الصفة المهنیة لكل محبوس ونسبة استیعاب المصانع للطاقات )2(.نفس

المستخدمة.

عمل فیتم من طرف أما فیما یخص المقابل الذي یحصل علیه السجین من خلال أدائه لل

ثلاث حصص أما الأولى فهي للدولة في شكل غرامات وأتعاب  إلىإدارة المؤسسة تقوم بتقسیمه 

قضائیة والثانیة من نصیب المحبوس لقضاء حاجاته ومستلزماته الشخصیة أما الحصة الثالثة 

نه وتسهیل یر شؤو غایة الإفراج عنه فتسلمها له قصد مساعدته في تسی إلىتحتفظ بها  الإدارة 

المكافئة المالیة تمنح شهادة عمل بعد الإفراج دون ذكر مصدرها  إلى، إضافة حیاته بعد خروجه

من المؤسسة العقابیة تشجیعا للسجین لكفاءاته التي أثبتها في العمل بعد استشارة لجنة الترتیب 

.60و  59ص  ،المرجع السابقحسام احمد،-1
.02-72الأمرمن 24المادة -2
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بوس في الورشة والتأدیب مع مراعاة المدة التي تم فیها تقدیم الاقتراحات الخاصة بوضع المح

الخارجیة أو أحد الأنظمة العقابیة الخاصة بالعمل قيء الحریة النصفیة أو البیئة المفتوحة أو 

الإفراج المشروط التي من خلالها عمل المشرع الجزائري على زرع نوع من الثقة في المحبوس بعد 

)1(إثبات الشعور بالمسؤولیة لدیه وحرسه على الخضوع للبرامج الإصلاحیة.

العمل في الورشات الخارجیة-ب 

إن استخدام المحكوم علیهم خارج المؤسسة العقابیة في الأشغال التي تتم لحساب الإدارات 

والجماعات العمومیة والمؤسسات العامة باستثناء القطاع الخاص باسم المصلحة أو المنفعة العامة 

نصت على تشغیل المحبوس التي02-72من الأمر 143الأمر )2(نفس.جاء بموجب المادة 

خارج المؤسسة العقابیة قصد رفع معنویاته وتحسیسه بالمسؤولیة اتجاه المجتمع وهذا طبقا للمادة 

من ذات الأمر التي نصت على ان الهدف من تشغیل المساجین في الورشات الخارجیة هو 144

خارج المؤسسة تحت محاولة إصلاحهم وإعادة تربیتهم اجتماعیا، ویكون المسجون طیلة عمله 

من 125رقابة موظفیها وتحت رقابة الهیئة المشغلة حیث یتقید ممثل الهیئة المشغلة بنص المادة 

نفس الأمر التي تتضمن قواعد حفظ النظام العام التي تصدر من طرف قاضي تطبیق الأحكام 

)3(الجزائیة .

أما من جانب تنظیم سیر العمل في هذا النظام فیكون إما عن طریق الاستخدام المباشر من 

الذي  23/07/1983المؤرخ في 17-73طرف المكتب الوطني للأشغال التربویة المنشئ بالأمر 

یقوم بتشغیل المساجین من أجل إصلاحهم وترقیتهم اجتماعیا ولیس من أجل الربح، أما عن 

فیكمن في التعاقد مع الهیئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام مع الالتزام بحفظ الطریق الثاني 

خلال سیر العمل  حیث یتضمن هذا العقد العدد المحدد للمساجین وأماكن عملهم والتكفل الأمن

بمستلزمات الإیواء والنقل والأكل إضافة إلى الضرر الذي قد ینجم عن حوادث العمل والأمراض 

ع احترام شروط العمل المخولة للعامل الحر، ویتم هذا الإجراء عن طریق طلب یقدم إلى المهنیة، م

.124ص ،السابقمرجعالدردوس،مكي-1
.02-72الأمرمن 148المادة -2
سابق.المرجع ال، 02-72الأمر -3
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وزیر العدل من طرف الهیئة المستخدمة للتأشیر علیه والذي یحوله إلى قاضي تطبیق الأحكام 

الجزائیة للإدلاء برأیه وعلیه یقوم الوزیر بقرار الرفض أو القبول.

الثالث الفرع

.02-72ة في ظل الأمر الآلیات المستحدث

لقد قام المشرع الجزائري تماشیا مع الإصلاحات التي مست النظام العقابي باستحداث آلیات 

، وحدد تنظیم سیرها وتشكیلها 02-72تساعد على إصلاح وإعادة تربیة المحبوس، جسدها الأمر 

  قرارات. واختصاصاتها ضمن

أولا: لجنة التدریب والتأدیب

، وتم تحدید تشكیلها وسیر عملها 02-72من الأمر 24أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة 

، والتي تكون على مستوى )1(14/02/1989واختصاصاتها طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

، ة التربیة ومؤسسات إعادة التأهیل، وتشكل من مدیر المؤسسة، أطباء المؤسسةمؤسسات إعاد

، یمارسون صلاحیاتهم مساعدة اجتماعیة، ومربیین و اء الحراس المساعدینلحراس، ورؤسرؤساء ا

برئاسة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة الذي یجتمع بهم مرة كل شهر كما یمكن استدعائهم إذا 

اقتضت الضرورة لذلك باقتراح من مدیر المؤسسة بعد موافقة الرئیس طبقا لمضمون أحكام المادة 

بمحضر یرفع إلى مدیریة تطبیق العقوبات تم تدوین الاقتراحات والانشغالات، ویمن القرار ذاته05

من القرار نفسه أنه یمكن 6كما أضافت المادة ،بالمدیریة العامة لإدارة السجونوإعادة التربیة

للجنة أن تستعین بمن له كفاءة ومؤهلات للاستشارة وإعطاء أراء ضروریة لمعرفة شخصیة 

، ونظرا للصلاحیات المنوطة لهذه اللجنة فهي تعتبر الجهاز تربیتهم وتأهیلهملجانحین لإعادة ا

الأساسي في إعداد وتطبیق برامج الإصلاح والتأهیل وتحقیق النظام داخل المؤسسة.

ثانیا: لجنة التنسیق

حیاتها  وقد تم تنظیم سیره وصلا02-72من الأمر 06أنشأت بموجب أحكام المادة 

.یضبط تشكیل لجان الترتیب والتأدیب في مؤسسات السجون و إختصاصتها1989/02/14قرار مؤرخ في -1
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حیث یكمن دورها في ترقیة وإعادة 10/02/1972المؤرخ في )1(35-72بموجب المرسوم رقم

تربیة المساجین فهي تعتبر من أهم مؤسسات الدفاع الاجتماعي حیث تتشكل من مجموعة ممثلي 

مؤسسات وإدارات الدولة ذات أهمیة تتضافر جهودها وأعمالها لتحقیق الهدف المنشود من 

سیة أنها تضع السیاسة العامة للدفاع الاجتماعي، وتسهر الإصلاح والتأهیل، فمن مهامها الرئی

على البرامج الإصلاحیة المطبقة في المؤسسات وتتجلى الأهمیة التي أولتها الدولة الجزائریة 

لعملیة إصلاح المسجون وإعادة تربیته من خلال كافة القطاعات المشتركة التي تساهم في نجاح 

قطاع ومنظمة 19نة كمجموعة أعضاء یكونونها تصل إلى عملیة الإصلاح، والتي اتخذتها اللج

في شكل هیئة مركزیة في وزارة العدل وهذا طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم السابق للذكر.

أما من جانب سیرها وصلاحیاتها فهي تجتمع مرة في كل ستة أشهر تحت رئاسة وزیر 

حصیلة نشاط عملها، ودراسة الصعوبات العدل الذي یقوم باستدعاء أعضاءها وذلك لتقییم

والعراقیل التي تحیل من تطبیق برنامج الإصلاح خلال مرحلة تنفیذ العقوبة كما أن نشاطها 

اقتصر على دراسة المشاكل التي تواجه المحبوسین في مجال العمل وكذا السعي وراء هدف 

)2(اد مناصب عمل وتوظیفهم.تجسید الرعایة اللاحقة لمساعدة المساجین الذین أفرج عنهم بإیج

ثالثا: قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة

لقد أستمد المشرع الجزائري فكرة استحداث منصب قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة من 

ولم یطبق في الجزائر إلا بعد الاستقلال وبموجب 1958المشرع الفرنسي الذي یرجع إلى سنة 

یعین في دائرة اختصاص كل مجلس نصت على "منه حیث 07لاسیما المادة 02-72الأمر 

قضائي ،قاضي واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام الجزائیة ، بموجب قرار من وزیر العدل لمدة 

" وینحصر دوره في تطبیق الأحكام الجزائیة ومتابعة تنفیذها طبقا ثلاثة سنوات قابلة للتجدید 

ذ الأحكام الجزائیة وأنواع العلاج وشروط للفقرة الثانیة من نفس المادة حیث یقوم بمتابعة تنفی

)3(تطبیقها :

.وتشغیلهمالمساجینوتربیةلترقیةالتنسیقلجنةإنشاءالمتضمن1972في المؤرخ35-72المرسوم رقم -1
.35-72من المرسوم 6و 5، 4المادة -2

.1972/02/10المؤرخ في 02-72من الأمر رقم 07المادة -3
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_ رئاسة لجنة ترتیب وتأدیب.

_ یرفع إلیها التظلمات التي لم تلقى صدى من مدیر المؤسسة.

دراسة ملفات المحبوسین المتعلقة بأنظمة الاحتباس.

  .راراتواتخاذ القأما اختصاصاتها فهي محصورة في سلطة الاقتراح ورئاسة الاجتماعات-

رابعا : المركز الوطني للتوجیه والمراقبة 

منه وقد نظم تسییره 22المادة 02-72الأمر یدخل ضمن الأجهزة المستخدمة بموجب

، وإلى جانب المركز الوطني 1972-02-10المؤرخ في 36-72وتنظمیه بمقتضى المرسوم 

، حیث خولت لوزیر العدل والثاني بقسنطینةحداهما بوهران یوجد مركزین إقلیمین للمراقبة والتوجیه إ

صلاحیات إنشاء ملاحق عند الضرورة، وتوضح تحت وصایة مدیر المؤسسة التي تم استحداثه 

بها ویضم علاوة على مدیر المؤسسة وقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة طبیبا نفسانیا، وطبیب طب 

علم النفس ومربین ومساعدات عام یتم تعیینهم من قبل وزیر الصحة العمومیة وعلماء من 

)1(اجتماعیة بموجب قرار وزاري مشترك .

ومن خلال تشكیلة المركز یتجلى بصفة هیئة صالحة للبحث العلمي، حیث استقبل فئة معینة 

من المحبوسین لیقوم علیهم مجموعة من البحوث والفحوص وعلى أساس النتائج المستخلصة یتم 

هم، حیث ینحصر نشاطه حول فئة معینة من المجرمین  حددت توجیههم إلى المؤسسات الملائمة ل

شهرا والمعادون 18من المرسوم نفسه أشتمل المحكوم علیهم بعقوبة تزید عن 7و6بموجب المادة 

للإجرام مهما كانت مدة عقوبتهم، والمحكوم علیهم التابعین لنظام الحریة النصفیة في البیئة المغلقة 

قاضي التحقیق أمرالتي نصت على أنه إذا 8المادة أضافتوالمفتوحة والحریة المشروطة كما 

همون تحت المراقبة في احد المراكز لغرض التحقیق الطبي النفساني وفقا لما تعطیه بوضع المت

.الفقرة التاسعة من قانون68المادة 

، وتتم هذه الحالة بعد ألتماس موافقة القاضي تطبیق الأحكام الجزائیة )2(الإجراءات الجزائیة

، المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم.02/10/1972، المؤرخ في 36-72من المرسوم 04و  03، 02اد المو -1
.2011/02/23المؤرخ في 02-11قانون الإجراءات الجزائیة، آخر تعدیل رقم -2
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حبوس بالمركز یتم بتشكیل ملف یوما، وأن قبول الم20بشرط الابتعاد عن مكوث المتهم أكثر من 

شخصي له یحتوي على المعلومات الضروریة التي تسهل من مهمة الفرقة الإجرامیة بالمركز.



الفصل الثاني                         الآلیات المستحدثة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

63

المبحث الثاني

الهیئات المساهمة في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

فقد شرع في إدخال إصلاح السجون في الجزائر یشكل أهم ورشات إصلاح العدالة، 

التي تعمل على )1(إصلاحات عبر المنظومة العقابیة شملت الجوانب القانونیة والتنظیمیة والهیكلیة

سنة الوسط العقابي، ویدعم حقوق المحبوسین وأولي عنایة كبیرة في تكییف أحكامه بما یضمن أن

وضع میكانیزمات وآلیات جدیدة أسندت لها مهمة تنفیذ برامج إعادة الإدماج الإجتماعي 

والمتمثلة في اللجان المكلفة بأنظمة إعادة الإدماج، والتي سیأتي 05/04للمحبوسین في القانون 

في المطلب الثاني مصالح إعادة الإدماج.بیانها ضمن المطلب الأول، و

المطلب الأول

اللجان المكلفة بأنظمة إعادة الإدماج

في إطار تأهیل المحبوسین في المؤسسة العقابیة وإعادة إدماجهم في المجتمع تم إدراج 

آلیات جدیدة لتطبیق برامج إعادة التربیة وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال إنشاء لجنة 

العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابیة، ولجنة تكییف العقوبات لدى وزیر العدل تطبیق 

حافظ الأختام، للسیر الحسن لبرامج إعادة الإدماج بالمؤسسات العقابیة.

الفرع الأول

لجنة تطبیق العقوبات

بأنها )2(05/04من القانون 24تعتبر لجنة تطبیق العقوبات حسب ما ورد في نص المادة 

تعمل إلى جانب قاضي تطبیق العقوبات، وتحت إشرافه، بحیث تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة، لجنة 

وكل مؤسسة إعادة التربیة، وكل مؤسسة إعادة التأهیل وفي المراكز المتخصصة للنساء.

.20سابق، ص المرجع الالمدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، مجلة رسالة الإدماج، -1

سابق.المرجع ال، 04-05من القانون 24المادة -2
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یحدد تشكیلة لجنة ، 180-05تحت رقم ، 2005ماي 17وقد ورد مرسوم تنفیذي بتاریخ 

من المرسوم فإن هذه 02وتبعا لذلك فإنه حسب نص المادة ، )1(هاتطبیق العقوبات، وكیفیة سیر 

اللجنة تتشكل من الأعضاء التالیة:

رئیسا-قاضي تطبیق العقوبات -

عضوا-مدیر المؤسسة العقابیة أو المركز المتخصص للنساء حسب الحالة -

-عضوا-المسؤول المكلف بإعادة التربیة -

عضوا-رئیس الإحتباس -

-عضو ا-كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة العقابیة مسؤول -

-عضوا-طبیب المؤسسة العقابیة -

عضوا-مرب من المؤسسة العقابیة -

عضوا-الأخصائي النفساني بالمؤسسة العقابیة -

-عضوة-مساعدة إجتماعیة من المؤسسة العقابیة -

یعین كل من طبیب المؤسسة والأخصائي النفساني والمربي والمساعدة الإجتماعیة، بموجب 

سنوات قابلة للتجدید.03مقرر المدیر العام لإدارة السجون لمدة 

، على أنه یترأس قاضي الأحداث لجنة إعادة تربیة )2(من نفس المرسوم03وتضیف المادة 

وإدماج الأحداث، في حالة ما تعلق الأمر بالبث في الأحداث، وكذا مدیر مركز إعادة التربیة

طلبات الإفراج المشروط للمحبوس الحدث.

لقد خول المشرع الجزائري مهمة تولي مهام لجنة تطبیق العقوبات إلى قاضي تطبیق 

العقوبات بإعتباره رئیسا للجنة، وأسندت له عدة صلاحیات وسلطات تساهم في عملیة العلاج 

وف تتعرض إلیها على حدى بإظهار مكانته وصلاحیاته والسلطات المسندة له.العقابي والتي س

یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها، ج ، 2005مایو سنة 17، المؤرخ في 180-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005مایو 18المؤرخة في ، 35ر عدد 
سابق.المرجع ال، 180-05من المرسوم التنفیذي 03المادة -2
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لقد إستمد المشرع الجزائري فكرة إحداث قاضي تطبیق العقوبات من التشریع الفرنسي عند 

وأطلق علیه تسمیة ، 02/72صدور قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، بموجب الأمر 

)1(ئیة ."قاضي تطبیق الأحكام الجزا

بالرغم من الأهمیة التي یعتریها قاضي تطبیق العقوبات في أداء مهمة التنفیذ العقابي إلا 

أن المشرع الجزائري و بموجب الأمر المذكور أعلاه، فإنه لم یضع تعریفا له إلا ما نستشفه من 

)2(الذي اكتفى بذكر صلاحیاته و طریقة تعیینه.02/72من الأمر 07المادة 

وضع ضمن الفصل الثالث منه لجنة تطبیق ، 05/04قانون تنظیم السجون وبصدور 

العقوبات وحدد صلاحیاتها دون تعریف لقاضي تطبیق العقوبات، إلا ما تستمده من الفقه 

والقضاء.

ومع ذلك فإن قاضي تطبیق؛ هو ذلك الشخص المكلف خصیصا من طرف الجهة الوصیة 

الجهات القضائیة ذات الطابع الجزائي، والمتعلقة أساسا بتطبیق العقوبات الصادرة من مختلف 

)3(بالعقوبة السالبة للحریة.

فإنه تم النص صراحة على كیفیة ، 05/04من القانون 22وبالرجوع إلى أحكام المادة 

تعیین قاضي تطبیق العقوبات وذلك بموجب قرار وزیر العدل حافظ الأختام، ویختار من بین 

رتب المجلس القضائي ممن لهم درایة، ویولون عنایة خاصة بمجال القضاة المصنفین في 

السجون.

.06سابق، ص المرجع البریك الطاهر، -1
سابق(ملغى).المرجع ال، 02-72، أمر 07المادة -2

دار الهدى عین ،جتماعیة لإعادة إدماج المحبوسینسایح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الا-3

.11، ص 2013ملیلة،
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وقد یعین قاض أو أكثر في دائرة كل مجلس قضائي تسند له مهام قاضي تطبیق العقوبات 

نستنتج أن المشرع بهذه الصفة وضع شروط خاصة لإختیار قاضي ، )1(22وباستقراء نص المادة 

تطبیق العقوبات وهي:

القاضي المراد تعیینه في مهام قاضي تطبیق العقوبات من ضمن القضاة أن یكون-

المصنفین في رتب المجلس القضائي، وممن له درایة خاصة بمجال السجون.

أن یكون القاضي المعین، تتوفر فیه شرط المدة، التي تؤهله إلى تولي رتبة من رتب -

غرفة أو حتى رئیس مجلس.المجلس على مختلف أنواعها، سواء رتبة مستشار أو رئیس 

ویقوم قاضي تطبیق العقوبات بمراقبة مدى مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة 

)2(والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة.

أولا: المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات:

قاضي تطبیق العقوبات في الهرم القضائي إشكالا قانونیا یتمثل لقد أثارت مسألة بیان مكانة 

في المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات، باعتباره من سلك القضاء الواقف، و هم قضاة النیابة 

العامة، أو من قضاة الحكم، أو مؤسسة مستقلة.

قاضي تطبیق العقوبات من قضاة النیابة العامة-1

بیق العقوبات من طرف وزیر العدل، تجعله یخضع للتبعیة إن طریقة تعیین قاضي تط

التدریجیة له وتحرمه في الوقت نفسه من الاستقلالیة، التي یتمتع بها قضاة الحكم لذلك یكون 

مركزه القانوني أقرب إلى أعضاء النیابة العامة، لأن طریقة اختیاره تتم بموجب قرار یتخذ على 

)3(یمكن أن یكون إلا بالنسبة لأعضاء النیابة العامة.مستوى وزارة العدل، وهو تكلیف لا

على ما یلي: " یعین بموجب قرار وزیر العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص 04-05من القانون 22تنص المادة -1

.مجلس قضائي أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات "
دراسة مقارنة):دراسات في علوم الشریعة والقانون، النظم العقابیة في الإصلاح والتأهیل( ، دورفهد یوسف الكساسبة-2

.390ص ،2012الأردن،،2،العدد 39المجلد 

، الجزائر، الدفعة الرابعة المدرسة العلیا للقضاءإجازةنیل فیصل بوعقال، قاضي تطبیق العقوبات، مذكرة  ل-3

.20، ص، 2006-2003عشر،
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فإن قاضي تطبیق العقوبات یعتبر من صنف قضاة ، 02/72وبالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

النیابة العامة، لأنه كان یعین من طرف النائب العام، وذلك في حالة الإستعجال، كما كان یختار 

)1(لهذا المنصب أحد أعضاء النیابة العامة.

فإنه و بالرغم من أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات، یتم بموجب ، 05/04أما في القانون 

قرار صادر عن وزیر العدل، لكن هذا لا یعني من انه من قضاة النیابة العامة، و ذلك تطبیقا 

أین منح لرئیس المجلس القضائي سلطة 180-05من المرسوم التنفیذي رقم 04لنص المادة 

منصب قاضي تطبیق العقوبات في حالة شغور هذا الأخیر بناء على طلب النائب التعیین في

)2(العام.

ولعل أول انتقاد یوجه بهذا الخصوص في كون أن قاضي تطبیق العقوبات مصنف ضمن 

قضاة النیابة العامة، وذلك من الناحیة العملیة یطرح إشكالا، باعتبار أن اختصاص قاضي تطبیق 

ت الإفراج المشروط، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة منح له المشرع صلاحیات العقوبات في مقررا

في ذلك، وأن صلاحیات الطعن في هاته المقررة منحها للنیابة العامة أو وزیر العدل حسب الحالة، 

وبالتالي سوف تتعرض لاصطدام الاختصاصات؛ بمعنى أن النائب العام المساعد شعر منصب 

وإلا سوف یفوت علیه آجال ت فإنه ینبغي أن یقدم طعنا في هذا الخصوصقاضي تطبیق العقوبا

الطعون وهذا الأمر غیر مقبول من الناحیة المنطقیة، كون أن شخص واحد یتولى مهمتین 

متعاكستین، من مهمة منح الموافقة على الإفراج المشروط من جهة، ومن مهمة الطعن في هذه 

أن یصنف من قضاة الحكم.المقررة من جهة أخرى لذلك یستحسن 

قاضي تطبیق العقوبات من قضاة الحكم2-

هناك من اعتبر قاضي تطبیق العقوبات من قضاة الحكم على أساس أنه یصدر مقررات 

على شكل أحكام و تتعلق بمنح التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة و الإفراج المشروط قابلة للطعن 

التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، تیمشباش إیمان، نقائص تنفیذ العقوبات في -1

.30، ص 2013-2012معة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة، جا
.سابقالمرجع ال، 180-05من المرسوم التنفیذي رقم04المادة -2
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الاقتضاء إلى لجنة تكییف العقوبات لدى وزیر العدل، یسلك أمام النائب العام ویرفع الأمر عند 

نفس الإجراءات التي تخضع لها الأحكام القضائیة من حكم إلى استئناف إلى طعن.

لكن الجهة التي یتم الطعن فیها في مقررات قاضي تطبیق العقوبات هي جهة غیر قضائیة، 

وعلیه فإنه لا یمكن اعتباره من قضاة الحكم.

إلى أن منح هذه الصفة لقاضي تطبیق العقوبات لا یشكل تلاقي بین الجهتین بالإضافة

خاصة في إشكالات التنفیذ، ذلك أن النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة هي من 

اختصاص الجهة القضائیة مصدرة الحكم أو القرار، ولا یتدخل قاضي تطبیق العقوبات في هذا 

طلب أمام الجهة القضائیة شأنه في ذلك شأن ممثل النیابة العامة و المحكوم المجال إلا بتقدیم

علیه و محامیه.

- قاضي تطبیق العقوبات هیئة مستقلة3

لقد تبین أنه ومن خلال التطرق إلى المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات، فمنهم من 

قضاة الحكماعتبره من قضاة النیابة العامة، والبعض الآخر اعتبره من

المتضمن 04/11من القانون العضوي رقم50الأمر الذي جعل المشرع الجزائري في المادة 

)1(.القانون الأساسي للقضاة

یؤكد على إستقلالیة قاضي تطبیق العقوبات بحیث تم إنشاء له مكتب خاص على مستوى 

من طرف النائب العام كل مؤسسة عقابیة یسهل ممارسة مهامه ویساعده في ذلك أمین ضبط یعین 

لدى المجلس القضائي الذي یتولى حضور إجتماعات اللجنة وتحریر محاضرها ویسجل مقرراتها 

وتبلیغها، وتسجیل البرید و الملفات، وتلقي الطعون وطلبات المحبوسین التي تدخل ضمن 

إختصاص لجنة تطبیق العقوبات، كما یقوم بدور المقرر دون أن یكون له صوت تداولي.

نستنتج من خلال كل هذه الاختصاصات والامتیازات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات 

على أنه هیئة أو مؤسسة مستقلة و قائمة بذاتها رغم كل الانتقادات الموجهة بهذا الخصوص.

الصادرة ، 57یتضمن القانون الأساسي للقضاة، ج ر عدد ، 2004سبتمبر 08مؤرخ في ، 11-04قانون عضوي رقم -1

.2004سبتمبر سنة 11تاریخ 
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ثانیا: سلطات قاضي تطبیق العقوبات:

نوني الذي یتمتع به، بعد أن رأینا لتعریف قاضي تطبیق العقوبات ثم مكانته أي المركز القا

والمتمثلة في 05/04فإنه ینبغي التطرق إلى السلطات التي خولها له المشرع ضمن القانون 

سلطات إداریة وسلطة الإشراف والمتابعة والرقابة.

السلطات الإداریة-1

یختص بها قاضي تطبیق العقوبات ویتدخل في أغلبها ضمن الأعمال الإداریة للمؤسسات 

منها تنظیم الحیاة الیومیة داخل المؤسسة العقابیة وأهمها:العقابیة والهدف

تلقي الشكاوي والتظلمات- أ

حیث ، )1(05/04من القانون 79ورد ذكر شكاوي وتظلمات المحبوسین ضمن المادة 

أعطى القانون الحق للمحبوس تقدیم شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة متى رأى أن حقا من 

كانت، وإن لم تتلق ردا على شكواه ابتداء من تاریخ تقدیمه لمدیر حقوقه مس بأي طریقة 

المؤسسة فإنه جاز له أن یخطر قاضي تطبیق العقوبات مباشرة، حسب الفقرة الثانیة من المادة 

المشار إلیها أعلاه.

والشكاوي التي یقدمها المحبوس ضد أي كان سواء مدیر المؤسسة أو أحد مساعدیه أو أحد 

طبیب المؤسسة، أو المكلف بمصلحة إعادة الإدماج، أو قد یكون نتیجة حرمانه من الأعوان أو 

)2(وجبة الأكل أو من زیارة الطبیب، أو بسبب أنه لم یستفد من مراسیم العفو.

كما قد یرفع تظلما إلى الموظفین المؤهلین والقضاة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسة 

حقیق، قاضي الأحداث، رئیس غرفة الاتهام، رئیس المجلس، العقابیة من نائب عام، قاضي الت

وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابیة وتقدیم الشكاوي والتظلمات 

. وعلیه فإن المشرع الجزائري قد )3(تكون بصفة فردیة، أي كل محبوس یدون شكاویه وتظلماته 

عقوبات الدرجة الثالثة والتي توقعها الإدارة جعل من قاضي تطبیق العقوبات جهة تظلم من

سابق.المرجع ال، 04-05القانون، 79المادة -1
.420، ص سابقالمرجع الفهد یوسف الكساسبة، -2
.42-41سابق، ص المرجع السایح سنقوقة، -3
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والوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثین العقابیة على المحبوس، والمتمثلة في المنع من الزیارة

یوما.30

نلاحظ أن مهام مراقبة تطبیق مبدأ المشروعیة التي تشكل هدفا من أهداف السیاسة العقابیة 

في الجزائر یتولاها القضاة.

المساهمة في حل النزاعات المتعلقة تنفیذ الأحكام الجزائیة -ب

إلى جانب السلطات التي منحها القانون لقاضي تطبیق العقوبات، نجد سلطاته في ظل 

سیاسة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، فیما یخص مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة 

لضمان التطبیق 05/04من القانون 04یها المادة والعقوبات البدیلة عند الإقتضاء التي نصت عل

بتطبیق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة م السلیم لتدابیر تفرید العقوبة، كما یقو 

)1(للحریة.

على أنه: "ترفع النزاعات العارضة المتعلقة )2(05/04من القانون74نص المشرع في المادة 

الجزائیة بموجب طلب أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار ویرفع هذا بتنفیذ الأحكام 

الطلب من النائب العام أو وكیل الجمهوریة، أو قاضي تطبیق العقوبات أو المحكوم علیه أو 

محامیه".

في هذه الحالة فإن الطلب یرسل إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة قصد الإطلاع علیه 

أیام عندما یرفع الطلب من قاضي تطبیق 08إلتماساته المكتوبة خلال مهلة ثمانیة وتقدیم 

العقوبات أو المحكوم علیه.

فإختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بتصحیح الأخطاء المادیة الواردة فیه كأن 

تي یكون هناك متهم محكوم علیهم بجنحة حیازة المخدرات، ویضاف في حكمه خطأ المادة ال

تعاقب على المتاجرة في المخدرات، ثم یأتي عفو خاص لیستفید بموجبه المحكوم علیه نهائیا 

یقع الإشكال في التنفیذ، ویرجع على الجهة القضائیة المصدرة للحكم بجنحة حیازة المخدرات هنا

.150سابق، ص المرجع الفیصل بوخالفة، -1
سابق.المرجع الیتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ، 04/05من القانون 14المادة -2
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لتصحیح هذا الخطأ المادي كما تختص غرفة الاتهام بتصحیح الأخطاء المادیة والفصل في 

)1(لجنایات.بتنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة االطلبات العارضة والمتعلقة

جهة قضائیة أخروأنه حسب نفس المادة، فإن طلبات دمج العقوبات أو ضمها ترفع أمام 

ي أصدرت العقوبة السالبة للحریة، وعلیه فإن القانون الجدید منح لقاضي تطبیق العقوبات تال

لعقوبات أو ضمها، ثم یحیله على الجهة القضائیة المختصة بالنظر صلاحیات تشكیل ملف دمج ا

في الطلب هي تلك التي بها مكان تطبیق العقوبة.

إن قاضي تطبیق العقوبات لا یقدم طلب الدمج من تلقاء نفسه، وإنما لا بد أن یخطر من 

تطلع رأي طرف المحكوم علیه، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من وكیل الجمهوریة أن یس

قاضي تطبیق العقوبات عند إجرائه التحقیق على المحكوم علیه والذي قدم رد الإعتبار القضائي 

)2(بحیث یرجع البث فیه إلى غرفة الإتهام.

كما یتمتع قاضي تطبیق العقوبات أیضا بصلاحیات تنظیم و سیر الحیاة داخل المؤسسة 

للزیارة إذا تعلق الأمر بزیارة الوصي علیه أو العقابیة وذلك من خلال تسلیم الرخص الإستثنائیة

المتصرف في أمواله أو محامیه أو أي موظف أو ضابط عمومي، كما یقوم بمنح رخص الخروج 

لمدة محدودة و تحت الحراسة مع وجوب إخطار النائب العام بذلك، ومثال ذلك وفاة أب المحبوس 

یة من أجل حضور المحبوس لمراسیم تشییع أو أمه، والترخیص الذي یمنحه القاضي بصفة إستثنائ

)3(الجنازة.

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات منع المحبوس من قراءة مجلة یومیة أو دوریة، وذلك لمدة 

معینة من أجل الحفاظ على الأمن والنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة.

.35سابق، ص المرجع الإیمان تمشباش، -1
خدیجة بن علیة، الإشراف القضائي على تنفیذ السیاسة العقابیة في الجزائر، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن -2

.35ص، ، 2013-2012عكنون، 
.37سابق، صالمرجع الإیمان تمشباش، -3
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لترخیص لمدیر إضافة إلى كل هذه السلطات فإنه یمكن لقاضي تطبیق العقوبات منح ا

المؤسسة العقابیة بسحب الفوائد المترتبة عن إیداع أموال المحبوسین في حساب بریدي أو بنكي، 

وذلك من أجل استعمالها لأغراض المساعدة الاجتماعیة  للمساجین.

سلطة الإشراف و المتابعة و الرقابة: -ج 

لى لجنة تطبیق لقاضي تطبیق العقوبات سلطة الإشراف ع04/05لقد خول القانون 

منه، بحیث یترأس اللجنة و یقوم بترتیب المحبوسین، 24العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ومتابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة و العقوبات البدیلة عند الاقتضاء، كما 

یقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بتكییف العقوبة والمتمثلة بمكافأة المحبوسین حسن السیرة 

أیام، والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة للأسباب المذكورة 10والسلوك بمنح إجازة الخروج لمدة 

)1(أشهر.03على سبیل الحصر و لمدة 

لإعادة الإدماج الاجتماعي كما یقوم بمنح مقرر الإفراج المشروط باعتباره كوسیلة 

للمحبوسین. یقوم بمتابعة حسن تنفیذ الاتفاقیات المبرمة بین المؤسسات العقابیة والهیئات أو 

المراكز المتخصصة وذلك في إطار إعادة تأهیل المحكوم علیهم وإعادة إدماجهم بإبرام اتفاقیة من 

المحبوسین داخل المؤسسات طرف وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى، وهذا قصد التكفل ب

العقابیة، وخارجها مثل منح المحبوس المفرج عنه الرسائل التوجیهیة متوجها بها إلى كل من مركز 

النشاط الاجتماعي للتكفل به وإعانته على إیجاد منصب عمل، كما تمنح له رسالة توجیهیة أخرى 

هیة موجهة إلى غرفة الصناعة موجهة إلى الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر ورسالة توجی

)2(التقلیدیة والحرف إذا كان قد تحصل على شهادة تأهیلیة في المؤسسة العقابیة.

كما یساهم قاضي تطبیق العقوبات بالرقابة على مشروعیة تطبیق العقوبات باعتباره 

واحترام مسؤول عن عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بمراقبة هذه العملیة العلاجیة 

المقررات التي تتخذ في هذه المرحلة من قبله أو من قبل الأعضاء المساهمین في العملیة 

العلاجیة فهي تؤثر على وضعیة المحكوم علیهم سلبا أو إیجابا.

.109سابق، ص المرجع السائح سنقوقة، -1
.110، ص نفسهمرجع السائح سنقوقة، -2



الفصل الثاني                         الآلیات المستحدثة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

73

لذلك فالرقابة تشمل المساهمین في عملیة العلاج العقابي من مختصون في علم النفس، 

عة بدائرة اختصاص المجلس القضائيالواقأطباء بالإضافة وكذا المؤسسات 

الثانيالفرع

لجنة تكییف العقوبات

ماي 17المؤرخ في 181-05تم النص على هذه للجنة في المرسوم التنفیذي رقم 

)1(یحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات، تنظیمها وسیرها.2005

واقعة معینة في خانتها أو تعني عبارة تكییف من الوجهة القانونیة؛وضع تصرف معین أو 

قالبها المتطابق معها لغة وقانونا، وبالتالي وضع الواقعة الإجرامیة في الخانة التي تستحقها أو 

)2(الخانة التي ینطبق علیها النص القانوني.

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف لجنة تكیف العقوبات وإنما حدد هدفها عن طریق 

)3(لمقرها، فإنه تم تحدیده في المدیریة العامة لإدارة السجون.التنظیم، أما بالنسبة

أولا: تشكیلة لجنة تكییف العقوبات:

المذكور أعلاه فإن لجنة 181-05من المرسوم التنفیذي رقم )4(03فحسب نص المادة

التالیة:الأعضاءتكییف العقوبات، تتشكل من 

قاضي من قضاة المحكمة العلیا رئیسا -

عضوا،الأقلعن المدیریة المكلفة لإدارة السجون برتبة نائب مدیر على ممثل -

بالشؤون الجزائیة عصوادیریة المكلفةمممثل عن ال-

یتضمن تشكیل لجنة تكییف العقوبات تنظیمها وسیرها، ج ر ، 2005ماي 17مؤرخ في ، 181-05فیذي رقم نمرسوم ت-1

.2005ماي 18، صادرة بتاریخ 35عدد 
.72سابق، صالمرجع السائح سنقوقة، -2
.35-34، صنفسهمرجع السائح سنقوقة، -3
سابق.المرجع ال، 181-05فیذي رقم نمن المرسوم الت03المادة -4
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عضوا ،مدیر مؤسسة عقابیة-

عضوا،طبیب یمارس بإحدى المؤسسات العقابیة-

من بین الكفاءات والشخصیات التي لها ،الأختامحافظ ،عضوین یختارهما وزیر العدل-

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وفي حالة إقطاع 03بالمهام المسندة إلى اللجنة لمدة ثلاث معرفة 

عضویة أحد أعضاء اللجنة قبل تاریخ إنتهائها، یتم إستخلافه للمدة المتبقیة حسب الأشكال 

)1(نفسها.

قوبات بأنها تختلف تماما عن عضویة لجنة تطبیق نلاحظ من خلال تشكیلة لجنة تكییف الع

العقوبات فمعظم أعضائها من المدیریة العامة لإدارة السجون بالإضافة إلى ممثلي السلطات 

القضائیة ومقرها في المدیریة العامة كما سبق البیان، بالإضافة إلى تجدیدها مرة واحدة وتجتمع 

كلما إستدعت الضرورة بطلب من رئیسها.اللجنة مرة في كل شهر ، كما یمكن أن تجتمع

یتولى مهام أمانة اللجنة موظف یعین من المدیر العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج یقوم 

بتحضیر لإجتماعات اللجنة وإستدعاء أعضائها ویحرر محاضر، كما یسجل مقررات اللجنة 

جان تطبیق العقوبات وطلبات وتبلیغها ویتلقى البرید وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات ل

)2(حافظ الأختام.-الإفراج المشروط التي یؤول الإختصاص فیها لوزیر العدل 

ثانیا: مهام لجنة تكییف العقوبات

تمارس لجنة تكییف العقوبات مهامها بحضور ثلثي أعضائها وتصوت بأغلبیة الأعضاء 

بالملفات المراد دراستها.بدایة من الأمانة مرورا بمهام الرئیس إلى البث النهائي 

وإستدعاء أعضائها كما سبق البیان في نص تكلف أمانة اللجنة التحضیر للإجتماعات

من المرسوم المذكور أعلاه، فیقوم رئیس اللجنة بضبط جدول الأعمال ویحدد تاریخ 06المادة 

)3(إنعقادها و یوزع الملفات على أعضائها.

.سابقالمرجع ال، 181-05من المرسوم التنفیذي رقم04المادة -1
من المرجع نفسه.05المادة -2
.سابقالمرجع ال، 181-05التنفیذي رقممن المرسوم 06المادة -3
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من القانون 161و 141و 131كورة في المادة تقوم اللجنة بالبث في الطعون المذ

التي تتعلق بالطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ومقرر الإفراج المشروط 05/04

الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات كما تفصل في الإخطارات الصادرة عن وزیر العدل إذا تبین 

أن قاضي تطبیق العقوبات منح المحبوس إجازة الخروج أو التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو 

)1(شروط یؤثر سلبا على الأمن والنظام العام. الإفراج الم

كما تقوم لجنة تكییف العقوبات بدراسة طلبات الإفراج المشروط التي یؤول اختصاص البث 

فیها لوزیر العدل، ویمكن أیضا أن تبدي رأیها في الملفات التي یعرضها علیها وزیر العدل 

من القانون 135المنصوص علیها في المادة والمتعلقة بالإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار 

و المادة من نفس المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه.05-04

45تفصل اللجنة في الطعون المعروضة علیها من طرف لجنة تطبیق العقوبات في أجل 

)2(یوما من تاریخ إخطارها بالطعن على أن تبلغ مقررات اللجنة عن طریق النائب العام.

أعضائها بسریة المداولات. في حالة ما إذا تم رفض منح الإفراج، فالمعني لیس له كما یلتزم

أشهر من تاریخ تبلیغ مقرر 03الحق في تقدیم أي طلب في نفس الموضوع إلا بعد مضي ثلاثة 

)3(الرفض، وهذه المقررات لیست قابلة لأي طعن فهي مقررات نهائیة.

نلاحظ من خلال عرض مهام لجنة تكیف العقوبات على أنها تقوم بمهام تطبیق برامج إعادة 

شهرا، وأیضا ملفات 24الإدماج بالبث في ملفات الإفراج المشروط التي بقي من عقوبته أكثر من 

الإفراج المشروط المطعون فیها من طرف النائب العامفي لجنة تطبیق العقوبة.

للجنة تطبیق العقوبات المحددة بمهام قاضي تطبیق العقوبات الذي على العكس، بالنسبة

یقوم مهام إداریة أو مهام الإشراف والمراقبة.

.151-150سابق، ص المرجع العمار بوضیاف، -1
سابق.المرجع ال، 181/05من المرسوم 12المادة -2
من المرجع نفسه.16المادة -3
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ثالثا: اللجنة الوزاریة المشتركة

إن اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم 

هدفها مكافحة الجنوح وتنظیم الدفاع ، 04-05من قانون 21الإجتماعي نصت علیها المادة 

الاجتماعي فیحدد تنظیم هذه اللجنة ومهامها وسیرها عن طریق التنظیم  والتي لها علاقة بعملیة 

إعادة الإدماج و تعمل على تطویر التعاون بین مختلف القطاعات بهدف المساهمة الفعالة في 

)1(ن حسبما أورده بیان لوزارة العدل.تجسید سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسی

: تعریف اللجنة الوزاریة المشتركة:1

سمیت بهذا الاسم لأنها تضم مجموعة من الوزارات التي تساهم في نشاطات إعادة تربیة 

المحبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعي، و یحدد مهام كل وزارة عن طریق الاتفاقیة التي تعقدها 

.لمحبوسینالوزارات التي تري فیها ضرورة ومنفعة لإعادة تربیة وإدماج اوزارة العدل مع مختلف

تنظیم ومهام، وسیر 2005نوفمبر08المؤرخ في 429-05وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

تعقد دوراتها العادیة مرتین في السنة.2006اللجنة الوزاریة المشتركة! والتي نصبت في سنة 

تشكیلیة اللجنة الوزاریة المشتركة 429-05من المرسوم التنفیذي رقم 02حددت المادة 

)2(والتي تتشكل من وزیر العدل حافظ الأختام أو ممثلي القطاعات الوزاریة الآتیة: 

وزارة الدفاع الوطني.-

.زارة الداخلیة والجماعات المحلیةو -

.وزارة المالیة-

زارة المساهمات وترقیة الاستثمارات.و -

.وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف-

.البیئةوزارة التهیئة والعمرانیة و -

.سابقالمرجع ال، 181-05من المرسوم التنفیذي رقم21المادة -1
، رج  ،یتضمن تنظیم ومهام ویسر اللجنة الوزاریة المشتركة،2005نوفمبر 08مؤرخ في 429-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.2005نوفمبر 13صادرة بتاریخ ، 74عدد 
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وزارة التربیة الوطنیة .-

وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة.-

.وزارة الأشغال العمومیة-

.وزارت الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات-

.وقضایا المرأةالأسرةالوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بشؤون -

وزارة الاتصال.-

.وزارة الثقافة-

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والصناعة التقلیدیة .-

.وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-

وزارة التكوین والتعلیم المهني.-

وزارة السكن والعمران .-

وزارة العمل و الضمان الاجتماعي .-

والتضامن الوطني.وزارة التشغیل -

وزارة الشباب والریاضة.-

وزارة السیاحة.-

سنوات بناء على 04بأنه یعین أعضاء اللجنة بقرار من وزیر العدل لمدة 03وتضیف المادة 

)1(.اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها

ممثلا عن مختلف القطاعات الوزاریة بالإضافة 22نلاحظ أن اللجنة الوزاریة المشتركة تضم 

إلى ممثلین عن المنضمات والجمعیات التي تنشط في مجال إعادة الإدماج، ویمكن لهذه اللجنة 

الاستعانة بخبراء أو مستشارین أي موضوع یدخل ضمن إطار مهامها.

: مهام اللجنة الوزاریة المشتركة2

.سابقالمرجع ال، 429-05، من المرسوم رقم 03المادة -1
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بوضع أو تسطیر )1(05/04من قانون 112المادة تقوم اللجنة الوزاریة المشتركة حسب نص

429-05من المرسوم التنفیذي رقم 04برامج إعادة الإدماج، كما تقوم حسب مورد في المادة 

المذكور أعلاه بتنسیق وتقییم نشاطات القطاعات الوزاریة والمنظمات الأخرى التي تساهم في 

والتكوین : ،التعلیم،عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وإعادة تربیتهم في مجالات

التشغیل كما تكلف بمتابعة تنفیذ أنضمه إعادة الإدماج المتعلقة بالوضع في الوسط ،المهني

المفتوح والحریة النصفیة، والإفراج المشروط .

كما تقوم اللجنة في المشاركة بإعداد برامج الرعایة اللاحقة للمحبوسین بعد الإفراج عنهم 

أعضائها في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسها أو بطلب من أعضائها 3حیث تجتمع بثلث 

ق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة وبهذا الخصوص عقدت اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسی

أكتوبر اجتماعا في إطار دورتها 15تربیتهم وإدماجهم الاجتماعي عقدت اجتماعها یوم الأربعاء 

أشغال هذه الدورة تمت بمقر المدیریة العامة لإدارة السجون إعادة 2014العادیة الأولى لسنة 

توصیات الدورة العادیة الأخیرة ومناقشة الإدماج خصصت " لدراسة وتقییم ما تم إنجازه من

"، كما تمت مناقشة التدابیر المناسبة لدعم 2015المقترحات المتعلقة ببرنامج العمل لسنة 

نشاطات التعلیم و تأطیر المتمدرسین المرشحین للامتحانات النهائیة والعمل على تنویع 

حسین البرامج المتعلقة بمرافقة تخصصات فروع التكوین المهني و تشجیع التأهیل الحرفي ووت

المحبوسین المفرج عنهم كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تشجیع المقروئیة داخل 

الثقافة المؤسسات العقابیة عن طریق تدعیم المكتبات الموجودة داخلها بالتنسیق وبمساهمة وزارة

.)2(

سابق.المرجع ال، 04-05من القانون 112المادة -1
ام السجون في الجزائر، نظرة على علمیة التأهیل كما أخبرها السجناء دراسة میدانیة على بعض مصطفى شریك، نظ-2

-2010خرجي السجون، أطروحة دكتوراه، تخصص علم اجتماع الإنحراف و الجریمة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.145ص ، 2011
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المطلب الثاني

مصالح إعادة الإدماج

من خلال المجهودات والأعمال المتعلقة بإصلاح السجون التي ترمز إلى تحسین ظروف 

الاحتباس وإعادة الاعتبار لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین وأمن المؤسسات 

العقابیة، وضعت إدارة السجون الجزائریة كل الوسائل الضروریة لضمان دعم نشاط إعادة الإدماج 

)1(لمحبوسین سواء أثناء التنفیذ العقابي، أو كإجراء بعدي تجسیدا لرعایة لاحقة. الاجتماعي ل

من خلال استحداث مصالح تابعة لها، والمتمثلة ، 04-05وذلك تنفیذا لما نص علیه القانون 

في المصلحة المتخصصة للتقییم والتوجیه بالمؤسسات العقابیة وكذا المصالح الخارجیة لإدارة 

المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.السجون 

الفرع الأول

المصلحة المتخصصة للتقییم و التوجیه بالمؤسسات العقابیة

اتجهت الجزائر في سبیل إصلاح المنظومة العقابیة إلى عقد عدة مشاریع بهذا الخصوص، 

اون بین الحكومة ومن بینها مشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین؛ وهو مشروع تع

-2012الجزائریة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي یندرج في إطار اتفاق التعاون الإستراتیجي

الذي یعمل 2013دیسمبر 18الموقع بین الطرفین، وتم التوقیع على وثیقة المشروع في 2014

الإدماج على أربعة محاور والمتمثلة في دعم انخراط منظمات المجتمع المدني في إعادة 

الاجتماعي للمحبوسین والتعاون جنوب جنوب لأفضل التجارب المتبعة في إطار الإصلاحات 

)2(الوطنیة وكمحور رابع نجد دعم تكییف وإنتشار مصالح التقییم والتوجیه. 

وقد تجسد هذا التوجه في تنصیب مصالح التقییم و التوجیه على مستوى كل مؤسسة عقابیة 

حیث ورد فیها: "تحدث في كل مؤسسة ، 04-05من القانون 90وذلك ما نصت علیها المادة 

.15السابق، ص مصطفى شریك، المرجع -1
مشروع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، بین الحكومة الجزائریة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الموقع علیه في -2

.2015ماي 29ماي إلى غایة 23الملقى بفندق العباسیین ما بین فترة ، 2013دیسمبر 18
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عقابیة مصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدة الإجتماعیة للمحبوسین والمساهمة في تهیئة 

)1(م الإجتماعي. تسییر إعادة إدماجه

أعلمت وزارة العدل أنه في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یوم 

بالإشراف على عملیة انطلاق مصلحة التقییم و التوجیه بمؤسسة إعادة 2005ماي 24الثلاثاء

التربیة والتأهیل الحراش.

صلحة المتخصصة بالمؤسسات یتعلق بتنظیم وتسییر الم05/67وقد جاء القرار الوزاري رقم 

العقابیة في المادة الأولى منه وبالتحدید في الفقرة الثانیة على أنه یطبق على المصلحة 

)2(المتخصصة تسمیة "المصلحة المتخصصة للتقییم والتوجیه بالمؤسسات العقابیة.

أولا: تنظیم المصلحة

العام، و الطب العقلي تتكون مصلحة التقییم والتوجیه من مستخدمین مختصین في الطب 

وعلم النفس والمساعدة الإجتماعیة وأمن المؤسسة العقابیة تحت إشراف مدیر المؤسسة العقابیة 

على تسییر المصلحة ویعین هؤلاء الأعضاء من طرف المدیر العام لإدارة السجون وإعادة 

، كما یمكن الإدماج من بین موظفي إدارة السجون ویحدد عددهم حسب أهمیة نشاطات المصلحة

للمصلحة استشارة أي شخص مؤهل في مجالات تدخلها و تزود المصلحة بالتجهیزات الخاصة 

)3(بالدراسات و الأبحاث البیولوجیة والنفسانیة والاجتماعیة.

ثانیا: كیفیة سیر المصلحة

من بین مهام المصلحة دراسة شخصیة المحكوم علیه وتقییم الخطر الذي یشكله على نفسه 

وتعد برنامج خاص به قصد إعادة إدماجه في )4(یره من المحبوسین والموظفین والمجتمع. وعلى غ

)1(المجتمع.

سابق.المرجع ال، 04-05من القانون 90المادة -1
یتعلق بتنظیم تسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسة العقابیة، ج ، 2005 يما21مؤرخ في ، 67-05قرار وزاري رقم  -2

.2005یونیو 26مؤرخة في ، 44ر عدد 
.سابقالمرجع ال، 67-05)من القرار الوزاري رقم 3المادة (-3
.سابقالمرجع ال ،ممصطفى شریك-4
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حیث أن المحبوسین المعنیین بعملیة التقییم هم المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة 

أو لمدة سنتین فما فوق، بناء على إقتراح مدیر المؤسسة العقابیة أو الأخصائي النفساني 

)2(الطبیب.

كما یمكن أن یحرم كل محبوس ارتكب بعض الجرائم، من الاستفادة من هذا الإجراء بناء 

على اقتراح مدیر المؤسسة العقابیة تحت إشراف المدیر العام لإدارة السجون.

یقوم الضابط المكلف بالأمن بالمصلحة بإعداد ملف خاص بالمحبوس المقیم یتكون من 

الوثائق التالیة:

.نسخة من الملف الجزائي تسلم من طرف النیابة-

.نسخة من بطاقة السیرة والسلوك تسلم من مصلحة الإحتباس بالمؤسسة-

.نسخة من الملف الطبي من مصلحة العیادة بالمؤسسة-

ویمكن أن تكون هذه الوثائق على مستوى الملف الجزائي للمحبوس المتواجد على مستوى 

القضائیة، وفي حالة عدم توفرها یمكن طلبها من الهیئة المختصة.كتابة الضبط 

كما أن المحبوس الذي یتم إدراجه في قائمة المحبوسین المقیمین یلزم علیه الخضوع لكل 

كما تتم عملیة )3(الفصوص الطبیة و النفسیة، وكذلك تلك الخاصة بقیاس قدراته المعرفیة والمهنیة 

)4(یوما على الأكثر.90یوما على الأقل وتسعین 60تین التقییم والتوجیه في أجل س

من القرار 11بحیث یتناول برنامج الإصلاح بمصلحة التقییم والتوجیه وحسب نص المادة 

المیادین التالیة: العمل، التربیة والتعلیم، التكوین المهني، التحكم في ، 67-05الوزاري رقم 

إدمان المخدرات وكذا برنامج آخر تعتمده المدیریة العامة الغضب، الانحراف الجنسي، الوقایة من 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

.سابقالمرجع ال، 67-05من القرار الوزاري رقم 2المادة -1
.سابقالمرجع ال، 67-05من القرار الوزاري رقم 2المادة -2
سابق.المرجع ال، 67-05من القرار الوزاري رقم ، 06المادة -3
من المرجع نفسه.، 07المادة -4
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وخلال متابعة المحبوس فترته بالمصلحة یتلقى حصصا تحسیسیة و توعویة في مجال إدمان 

المخدرات، الوقایة من الإنتحار، الوقایة من العنف في الوسط العقابي، التحسیس بسلبیات وآثار 

العقابي على المحبوس وكل برنامج آخر تعتمده المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة الوسط 

)1(الإدماج.

بعد أن تتم عملیة التقییم على المحبوس، یقوم كل من الأخصائي النفساني والمساعدة 

الاجتماعیة والطبیب ومسؤول الأمن وطبیب الأمراض العقلیة في بعض الحالات المعینة، كل 

تصاصه بإعداد تقریر مفصل بشأن حالة المحكوم علیه، ویودع هذا التقریر بأمانة حسب اخ

مدیرالمؤسسة العقابیة الذي یعقد اجتماع مع أعضاء المصلحة بعد استدعائهم لتدرس فیه الحالات 

)2(التي تم تقییمها.

كما تصدر المصلحة توصیات بكل محكوم علیه حسب درجة خطورته مع وضع برنامج 

وتبلغ هذه التوصیات إلى المصالح المعنیة بالمدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إصلاحه 

بالإضافة إلى قاضي تطبیق العقوبات وكذا المحكوم علیه.

إن الهدف من فتح مصالح التقییم والتوجیه بالمؤسسات العقابیة لدلیل على الحد من 

عمل على إحترام حقوق هذه الشریحة من المجتمع ظاهرة العود للجریمة ولو بصورة نسبیة وكذا ال

داخل الوسط العقابي من التهمیش.

باعتبار أن مصلحة التقییم والتوجیه ضمن برنامج عصرنة قطاع السجون، فإنها تتولى 

استقبال بعض أصناف المساجین الخطیرین قصد تشخیص مسببات الإجرام، ووضع البرامج 

تجدر الإشارة إلى أن عملیة تنصیب مصالح التقییم والتوجیه بدأت العلاجیة المناسبة لكل حالة وما 

من مصلحة إعادة التربیة والتأهیل الحراش ومازالت مستمرة على مستوى باقي المؤسسات العقابیة 

الكبرى مثل مؤسسة إعادة التربیة وإعادة التأهیل بجایة، مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل وهران، 

.السابقمن المرجع ، 11المادة -1
من المرجع نفسه.، 09المادة -2
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نضج هذه التجربة التي سوف تتم رعایتها من طرف خبراء دولیین یستدعون بوصوف، القلیعة، بعد 

)1(لزیارة للجزائر بغرض تأطیر ومرافقة مراحل تطورها.

الفرع الثاني

المصالح الخارجیة لإدارة السجون

على: " إنشاء مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون 04-05من القانون 113نصت المادة 

الإدماج تكلف بالتعاون مع المصالح المتخصصة للدولة والجمعیات المحلیة بتطبیق برامج إعادة 

)2(.الإجتماعي للمحبوسین"

تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعین للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على 

.0504مة المنصوص علیها في القانون وضعهم في أحد الأنظ

كما یمكن لهذه المصالح أن تقوم بتكلیف من السلطات القضائیة بإجراء التحقیقات 

الاجتماعیة ومتابعة الأشخاص الموضوعین تحت الرقابة القضائیة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

المكلفة بإعادة الإدماجالذي یحدد تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون 07/67

، بحیث تم برمجة إنشاء مؤسسات دورها الرعایة اللاحقة، وهي )3(الاجتماعي للمحبوسین 

)4(بمثابة مصلحة خارجیة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین.

مصلحة خارجیة على مستوى المجالس القضائیة للولایات التالیة: 11وبهذا الخصوص توجد 

أدرار، وهران، تلمسان، البویرة، بومرداس، عنابة، باتنة، الشلف، قالمة، البلیدة، ورقلة مهمتها 

سابق.المرجع ال، 2007أكتوبر 29الندوة الوطنیة المنعقدة، بتاریخ -1
.سابقالمرجع ال، 04-05من القانون 113المادة -2
یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون ، 2007فبرایر 19مؤرخ في ، 67-07مرسوم تنفیذي رقم -3

.2007فبرایر سنة21مؤرخة في ، 13المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 
.143سابق، ص المرجع الفیضل بوخالفة، -4
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انتظار فتح مصالح )1(تطبیق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

تعمیها على كامل التراب الوطني.أخرى في باقي الولایات ل

أولا : تنظیم المصلحة

تضم المصالح الخارجیة أعضاء تابعین لإدارة السجون لهم درایة بسیر تنظیم المؤسسات 

العقابیة ومعاملة المساجین، بحیث یدیر المصلحة مسؤول یدعى رئیس المصلحة یعین بقرار من 

)2(نفس الأشكال المعین بها.وزیر العدل، حافظ الأختام و قد تنتهي مهامه ب

كما یعد رئیس المصلحة مسؤولا عن السیر العام للمصلحة و تنظیمها و یمثلها لدى 

من 06السلطات والهیئات الوطنیة، یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمیها، طبقا للمادة 

لعدل ووزیر یحدد التنظیم الداخلي للمصلحة بموجب قرار مشترك بین وزیر ا67-07المرسوم 

)3(المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

ثانیا: كیفیة سیر المصلحة

تقوم المصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

أشهر على الأكثر، وذلك بزیارة 06باستقبال المحبوسین الذین بقي عن تاریخ الإفراج عنهم ستة 

المصلحة إلى المؤسسات العقابیة قصد تحضیرهم لمرحلة ما بعد الإفراج، كما قد تكون مستخدمي 

)4(زیارة مستخدمي المصلحة بطلب من المحبوس. 

یمكن لموظفي المصلحة الخارجیة الاستفادة من مساعدة ومساهمة وتعاون كافة الإدارات 

هامها، وذلك أثناء ممارسة والهیئات العمومیة أو أن تستعین بكل شخص یمكنه مساعدتها في م

)5(موظفیها لمهامهم أو بمناسبتها.

یتكون الملف الخاص بالمحبوس المستفید من برامج المصلحة الخارجیة من الوثائق التالیة:

سابق.المرجع ال، 67-07من المرسوم التنفیذي رقم ، 03المادة -1
،من المرجع نفسه.06المادة -2
سابق.المرجع ال، 67-07من المرسوم التنفیذي رقم ، 07المادة -3
  .ه، المرجع نفس08المادة -4
ة للبحث القانوني، مرجع سابق، ین، الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم في التشریع الجزائري، المجلة الأکادیمیوداعي عز الد -5

.206ص 
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الوثائق ذات الطابع القضائي الضروریة لمتابعة الاجراء المطلوب -

والاجتماعیة للشخص المعنيالوثائق المتعلقة بالوضعیة الشخصیة والعائلیة -

العناصر المتعلقة بمراقبة الالتزامات أو الشروط المفروضة على الشخص-

وهذه الوثائق تشكل ملفا للمحبوس یمسك على مستوى المصلحة مضافا إلیه نسخة من 

التقاریر التي تعدها هذه الأخیرة بخصوص وضعیة الشخص المعني، وتوجه إلى القاضي الآمر أو 

(1)اء المدیریة العامة لإدارة السجون.إلى أعض

كما یرسل رئیس المصلحة، في نهایة كل سنة تقریرا عن النشاط إلى وزیر العدل حافظ 

الأختام، ونسخة منه إلى كل من النائب العام وقاضي تطبیق العقوبات المختصین، بحیث تسجل 

المصاریف الضروریة لسیر المصلحة في میزانیة وزارة العدل.

مهمة المصالح الخارجیة لإدارة السجون ذات هدف إجتماعي تسعى من خلالها تعتبر

الجزائر في سبیل تطویر المنظومة العقابیة إلى إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین بعد الإفراج 

عنهم بإعتبارها رعایة لاحقة، فالمحبوس یخضع لإستراتیجیة خاصة إبتداء من دخوله المؤسسة 

ة البرامج التأهیلیة تبعا لذلك وجدت مصلحة التقییم والتوجیه، إلى غایة الإفراج عنه العقابیة من كاف

لتقوم المصالح الخارجیة بإعادته إلى المجتمع للعیش في كنفه دون عوائق.

1972و 1962، الممتدة بین ائریة في مرحلة ما بعد الاستقلالحاولت الدولة الجز الملخص:

 أدىالذي  الأمر، للتطبیقعلى القوانین الفرنسیة الموروثة والتي لم تجد لها مكان الإبقاءتم 

، مسألة النظام العقابي الذي في التشریعالأساسیةن اهتماماته ان یجعل من بیبالمشرع الجزائري 

الأساسیةحمایة الحقوق ، تنظیم السجون حیث یمكن الحرص علىالمعاملة العقابیةیشمل 

، اجتماعیا بموجب ربیة لإعادة تكییف المحكوم علیهموالتوالإصلاح، فتبنى نظام التأهیل للمساجین

.)2(تربیة المساجینوإعادةقانون السجون المتضمن1972فیفري 10الصادر في 72-02الأمر

سابق.المرجع ال، 67-07مرسوم تنفیذي رقم ، 11المادة -1

  ج ح. 225، 72-02أمر رقم -2
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، رقم الاجتماعي للمحبوسینالإدماجوإعادةصدر قانون تنظیم السجون 2005وفي سنة 

، شملت عبر المنظومة العقابیةإصلاحاتإدخالفبهذا القانون شرع في )1(05-04القانون 

سنة الوسطأنضمن بما یأحكامهعلى تكییف عملت الجوانب القانونیة، والتنظیمیة والهیكلیة التي 

أسدت، وآلیات جدیدة، وأولى عنایة كبیرة في وضع میكانیزمات العقابي، ویدعم حقوق المحبوسین

.)2(الاجتماعي للمحبوسینالإدماج إعادةلها مهمة تنفیذ برنامج 

السجون.05-04قانون -1
.54عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق،  ص -2
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بالغة العربیة

الكتب::أولا

، على ضوء التشریع الدولي والجزائري,السجین لإرشادالوجیز المعین ،اعمر لعروم.1

.الإسلاميوالشریعة 

، والبحث الاحصائي ، نشأت بهجت البكري، موسوعة علم الجریمةأكرم عبد الرزاق المشهداني.2

،-2012، للنشر والتوزیع، عمان، دار الثقافة 2ط، جنائي في القضاء والشرطة والسجونال

.530ص

دیوان المطبوعات ، 2إسحاق إبراهیم منصور، موجز علم الإجرام وعلم العقاب، ط .3

.1989الجامعیة، الجزائر، 

فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق الانسان على ضوء القواعد الدولیة –بریك الطاهر .4

2009دار هدى ، الجزائر ،–المتحذة لتطبیقه والتشریع الجزائري والنصوص التنظیمیة 

بوضیاف عبد الرزاق، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، "دراسة مقارنة "، د ط، دار .5

.2010الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

حسام الأحمد، حقوق السجین وضماناته في (ضوء القانون والمقررات الدولیة)، د ط، .6

.2010یة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوق

حسنین إبراهیم صالح عبید، الوجیز في علم العقاب، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة .7

1975.

حسني عبد الحمید ، بدائل العقوبات السالبة للحریة في الشریعة الاسلامیة ، دط،دارالنقائس .8

.102-101،ص 2007للطباعة والنشر ، عمان ،

حلب منشورات-وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدولیةحقوق السجین –حمام احمد.9

.20110، ، بیروت، لبنان1الحقوقیة ط

سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات ( أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة الإدماج )، دار .10

.2013الهدى عین ملیلة، الجزائر، 



قائمة المراجع

90

، دار النهضة العربیة،الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث،شریف سید كامل.11

.1999القاهرة 

، قارنة، مذكرة ماجیستر في الحقوق، طرق العلاج العقابي للمحكوم علیهم دراسة مشرف الدین وردة.12

-2008، المركز الجامعي العربي بن مهیدي أم البواقي، قانون العقوبات والعلوم الجنائیةتخصص 

.54، ص 2009

والدساتیر الإنسانسعدى محمد الخطیب حقوق السجناء وفقا لأحكام المواثیق الدولیة لحقوق .13

الأحداث.المحاكمات الجزائیة والعقوبات وتنظیم السجون وحمایة أصولالعربیة و قوانین 

وطنیة المدرسة ال،مذكرة نهایة التكوین القاعدي،حقوق وواجبات المحبوسین,سلیم یعیش.14

.لكتابة الضبط, المركز الوطني المتخصص في التكوین حدادي شریف

،والعقاب دار المطبوعات الجامعیةالإجرام،ابو عامر علم،محمد زكي،عبد الفتاح الصیفي.15

.2001الإسكندریة

التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبة السالبة للحریة ،عبد االله بن عبد العزیز الیوسف.16

.2003الریاض، نایف للعلوم الامنیةاكادیمیة 1,ط

عثامنیة لخمیسي، السیاسیة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، د .17

الإجرامعلمي ،أصولمحمد عبد االله الوریكات.2012ط، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

.2009عمان ،دار وائل للنشر والتوزیعالأولى، الطبعة ,والعقاب 

علي عبد القادر القهواجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب، .18

.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

علي عبد القادر القهوجي، فتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، د ط، منشورات الحلبي .19

.1998الحقوقیة، لبنان، 

علم الإجرام والعقاب، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، علي عبد القادر القهوجي، أصول .20

علي عبد القادر القهواجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام .2002لبنان، 

.2010والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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الطاهر بریك، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، د ط، دار الهدى للطباعة .21

.2009والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الانسان –الخمیسي عثمانیة .22

.2012دار هومة، الجزائر –

دار وائل للنشر ، الأولىالطبعة ,والعقاب  الإجرامعلمي أصول،محمد عبد االله الوریكات.23

.2009عمان ،والتوزیع

.2010مكي دردوس الموجز في علم العقاب دیوان المطبوعات الجامعیة قسنطینة الجزائر.24

مصطفى العوجي التأهیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة.25

العربیة، نجیب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، د ط، دار النهضة محمود.26

.1988مصر، 

والتأهیل .الإصلاحفهد یوسف الكساسبة دور النظم العقابیة في .27

نسرین عبد الحمید نبیه،قانون السجون ودلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو .28

.مصر، الاسكندریةمكتبة الوفاء القانونیة 1، الدولیة ط

والمذكرات الأطروحاتثانیا : 

 أ-الأطروحات:

، كلیة الحقوق، بیة في الجزائر ( دراسة مقارنة )، رسالة دكتوراه، السیاسة العقاعمر خوري)1

.2008،جامعة بن عكنون  الجزائر،فرع القانون الجنائي 

مصطفى شریك، نظام السجون في الجزائر" نظرة علمیة التأهیل كما أخبرها السجناء  )2

على بعض خریجي السجون )، أطروحة دكتوراه، تخصص علم اجتماع (دراسة میدانیة 

2010الانحراف والجریمة، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر 

المذكرات-ب-

شریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تیمشباش إیمان، نقائص تنفیذ العقوبات في الت.1

-2012تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

64
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2013.

خدیجة بن علیة، الإشراف القضائي على تنفیذ السیاسة العقابیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، .2

.2013-2012كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

مذكرة -الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري -فیصل بوخالفة .3

.2012/2011شهادة الماجستیر، جامعة باتنة،الجزائر،

وداعي عز الدین، رعایة نزلاء المؤسسات العقابیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص علم .4

.2012-2011باتنة، الجزائر، الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر، 

فیصل بوعقال، قاضي تطبیق العقوبات، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، .5

.2006-2003الدفعة الرابعة عشر، 

جامعة –مذكرة ماستر –تاریخ المؤسسات العقابیة في القانون الجزائري –یوسف بولیفة .6

.2015–2014قاصدي مرباح ورقلة 

مذكرة –إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین وفق السیاسیة العقابیة الحدیثة –ش سكینة یعی.7

.2015-2014ماستر

:والأنظمة الجنائیة المعاصرةالإسلامیةالعقوبة الرضائیة في الشریعة ,احمد محمد براك.8

.2009ة القاهرة جامع، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه ، دراسة مقارنة

رسالة ماجستر في العلوم ،بدائل العقوبة السالبة للحریة بین الواقع والمؤمول،الخثعيعبد االله .9

.2008كلیة الدراسات العلیا ،جامعة نایف للعلوم الامنیة،قسم العلوم الاجتماعیة،الاجتماعیة

رسالة ،السجون ومدى ملائمتها لأغراض العقوبات السالبة للحریة،حسین هایل الحكیم.10

جامعة دمشق .،ي القانون الجزائري ,كلیة الحقوقماجستر ف

سعید بن طیب مركز المحبوسین ورسالة الادماج الاجتماعي في میزان حقوق /هواریةرنیوي.11

.2208ا للقضاء مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلی،الانسان
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ثالثا: النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة-1

یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج ، 2005فبرایر 06مؤرخ في ، 04-05قانون -1

.2005فبرایر 13صادرة بتاریخ ، 12الإجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة آخرتعدیل2011/02/23المؤرخ في 11/02الأمر رقم -2

یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة ، 1972فبرایر 10مؤرخ في ، 02-72أمر رقم -3

.1972فبرایر سنة 22صادرة بتاریخ ، 15المساجین، ج ر عدد 

النصوص التنظیمیة-2

،یحدد تشكیلة لجنة تطبیق 2005ماي سنة 17مؤرخ في ، 180-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005ماي 18صادرة بتاریخ ، 35العقوبات وكیفیة سیرها، ج ر عدد 

یحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات ، 2005ماي 17مؤرخ في ، 181-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.2005ماي 18صادرة بتاریخ ، 35وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

یتضمن تنظیم و مهام وسیر ، 2005نوفمبر 08مؤرخ في 429-05مرسوم تنفیذي رقم -3

13صادرة بتاریخ 74عدد ، الإدماج، ج راللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة 

یتضمن إنشاء لجنة التنسیق 1972فبرایر 10المؤرخ في 72/35المرسوم رقم -20054نوفمبر

لترقیة إعادة تربیة المساجین.

.یتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم1972فبرایر 10المؤرخ في 72/36المرسوم رقم 5-

یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح ، 2007فبرایر19مؤرخ في ، 67-07مرسوم تنفیذي رقم -6

صادرة ، 13الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد 

.2007فبرایر سنة 21بتاریخ 

یتضمن القانون الأساسي للقضاة، ، 2004سبتمبر 08مؤرخ في ، 11-04قانون عضوي رقم -7

.2004سبتمبر11ادرة بتاریخ ص، 57ج ر عدد
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یحدد أقسام و مصالح المؤسسات العقابیة ، 2011ینایر 05قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -

.2011أفریل11صادرة بتاریخ ، 23وصلاحیتها، ج ر عدد 

یتعلق بتنظیم و تسییر المصلحة ، 2005ماي سنة 21مؤرخ في ، 67-05قرار وزاري رقم -9

قرار وزاري -2005.9جوان 26صادرة بتاریخ ، 44المتخصصة بالمؤسسات العقابیة، ج ر عدد 

والمالیة الاجتماعیةیحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة ، 2006جوان 02مشترك، مؤرخ في 

.2006لسنة ، 62لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، ج ر عدد 

المؤرخ 26د)2076وق ارر(1957یولیو /تموز31المؤرخ في 24جیم (د)663قرار رقم _10

الأولالمتحدة الأمممؤتمر ، مایو یتضمن القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء/أیار13في 

.1955لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المجلس الاقتصادي والاجتماعي جنیف عام 

14مؤرخ فيقرار -11 یضبط تشكیل لجان الترتیب والتأدیب في مؤسسات السجون 02/1989/

.واختصاصاتها

رابعا: الملتقیات و الندوات

المؤتمر ، 1950لمؤتمر الدولي الثاني عشر للجنة الدولیة للعقاب والسجون لاهاي عام .1

المتحدة في الأمملمنضمة الأولالمؤتمر الدولي 1952,الاستشاري الأوربي جنیف عام

.1955مكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین جنیف عام 

ملتقى دولي حول تصور جدیة لهیاكل والمؤسسات العقابیة المستقبلیة، نادي الصنوبر .2

.2005قصر الأمم مارس 
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قصر الأمم ، 2007أكتوبر 29الندوة الوطنیة حول إصلاح قطاع العدالة المنعقدة یوم -.3

.2007بنادي الصنوبر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

مشروع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین بین الحكومة الجزائریة و برنامج الأمم -.4

ماي 23الملقى بفندق العباسیین ما بین ، 2013دیسمبر18المتحدة الإنمائي، مؤرخ في 

.2015ماي 29إلى غایة 

أوضاعحول 2006الجنائي للإصلاحتقریر المنظمة العربیة ،السجون العربیةحالة-.5

.السجون والسجناء في بعض الدول العربیة

خامسا: التوثیق الإلكتروني

القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء -.1

WWW.umn.edu/hunaurts/arab/b.034.html.

الأساسیة للنزلاء في المؤسسات العقابیة،علي حسن الطوالبة، رؤیة في الحقوق -.2

http://www,policene,gov
www.startimes.com
1- Ingrid Dupuis،la réinsertion des détenus. Quelles perspectives '4-

،Janvier 2012 www.pomlasolidarite.en./sites/default/files/wp le 26/03/2015

المقالاتسادسا
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على ضوء النظریات العلمیة التي تساعد بحكم الإجراميیجب التركیز على جذور السلوك 

الإجرامیة، والظاهرة وبتالي رسم طرق الوقایة  منهالإجراميدقتها على الاقتراب من فهم السلوك 

منتهیة من تحالیل بیولوجیة  والاجتماعیة والعقلیة والنفسیة .

إن السیاسة العقابیة المرسومة في قانون تنظیم السجون الجدیدة، والمتعلقة بإعادة لهذا ف

والإیلامالاجتماعي للمحبوسین في ظل تطویر المنظومة العقابیة تغیرت من سیاسة الردع الإدماج

والتأهیل ، ذلك ما سعى إلیه المشرع الجزائري إبتداءا من صدور الإصلاحالجسدي إلى سیاسة 

الاجتماعي للمحبوسین الذي یتطابق الإدماجالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 02/72الأمر

سنة شروط الاحتباس .أنمع المبادئ العالمیة الحدیثة بشأن 

 أنورجل القانون رغم انه في المرتبة الثانیة والثالثة بعد الرجل النفساني والطبیب فیجب 

 أنطیع تطبیق القاعدة القانونیة تطبیقا سلیما ویجب حتى یستالإجرامیكون ملما بأسباب ظاهرة 

إلیها لیفرق بین أنواع المجرمین حتى یستطیع تنزیل تؤديیكون ملما بأسباب وعوامل الجریمة التي 

القاعدة القانونیة التنزیل الصحیح .

المتعلقة بإصلاح المسجون التي ترمز إلى تحسین والأعمالوبهذه الطریقة تكون المجهودات 

، فقد عقدت الجزائر عدة ندوات لسجینالإدماجوإعادة الاعتبار لسیاسة إعادة ،ظروف الاحتباس 

في توصیاتها أسفرتأین ،المتحدة الانمائيالأمموطنیة حول عصرنة قطاع السجون مع برنامج 

نظام أیضا، كما تبنت الإدماجعلى مجموعة من الإستراتیجیات  في تكریس سیاسة حدیثة لإعادة 

عتباره عملیة تنظیمیة  لكیفیة قضاء المحبوس او  الإدماجدید وهو نظام الخطة الفردیة لإعادة ج

، بهدف مساعدته على دة برامج تربویة وفق برنامج زمنيلعقوبة السالبة للحریة من خلال إعا

وهو تجسید لمبدأ تفرید العقوبة . الإفراجالاندماج في المجتمع بعد 

وهي  الإجرامیةكما هو الحال في مثلث الظاهرة الإضلاعویجب التركیز على مبدأ ثلاثیة 

كونه سلوك مجرد یقوم به الجاني الإجراموالضحیة فإن كان الاهتمام بعلم ،ومرتكبها،الجریمة

فمنذ العصور الماضیة هو فقط من یحمل عقبات الظاهرة ، ى إلى ظهور ما یعرف علم العقابفأد
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إغفاله  أمدضحیة الجریمة الذي طال  إلىوالاهتمام الأنظاران تتحول  الأولىفمن باب میةالإجرا

فیمكن تبدیل العقوبة بغرامة مالیة وإمكانیة تخصیصها كعقوبة مؤقتة بتعلیق تنفیذ العقوبة 

المشروط أو الحریة النصفیة أو إجازة الخروج. الإفراجأو نظام ، بالتعویض

العالمي قد وفق بنسب متفاوتة في تحقیق المصلحة العلیا للسجین ، لهذا كله فإن المشرع 

فهناك الدول المتطورة والمتفوقة علمیا قد نجحت نسبیا في تطویر تشریعاتها لمصلحة المحبوس 

بتطبیق نظام العقوبات البدیلة , والاهتمام بالسجین باعتباره الضحیة الاجتماعیة ، ومحاولة 

إصلاحه بمختلف الانظمة .

تطویر  تتشریعاتها , فمنها من تحاولأما دول العالم الثالث فمازالت تعاني من هشاشة 

تشریعاتها لمصلحة السجین , لكن تعاني من عدم تطبیقها ومنها دولة الجزائر التي حاولت بكل 

أین حاولت تطبیقها على ارض الواقع الطرق تطویر تشریعها منذ فترة طویلة حتى السنوات الاخیرة

.منها الافراج المشروط بدفع نصف العقوبة ونصف الغرامة 

:التوصیات

بعد الإحاطة العامة والتفصیلیة لمضمون الموضوع، وتجسیدا للخطة المنتهجة في الدراسة تم 

التالیة:التوصیاتالتوصل إلى 

ات الحدیثة في مجال حقوق الإنسان تطویر التشریع العقابي في الجزائر تماشیا والتطور -1

من خلال تكریس المشرع الجزائري لمبادئ المواثیق خاصة فیما یتعلق بحقوق المحبوس.

رسم المعالم الأساسیة لسیاسة عقابیة حدیثة أوضاع المجتمع والتحولات الجاریة فیه، -2

قائمة على مبادئ وأسس النصوص والمعاهدات الدولیة المصادق علیها.

لأهداف المنشودة من برامج الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع.تسطیر ا-3

تحقیق المعاملة العقابیة المتوازنة تقوم على أساس العدالة والإنسانیة واحترام حقوق -4

وكرامة المحكوم علیهم.

تحقیق متطلبات الأمن والإدماج الاجتماعي.-5
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بعث الأمل في أوساط المحبوسین من خلال التطبیق الجدي والصارم للأنظمة الجدیدة -6

.05-04لإعادة الإدماج الاجتماعي التي جاء بها القانون 

تطویر وارتقاء المؤسسة العقابیة إلى مثیلاتها في البلدان الراقیة التي تحترم حقوق -7

ال الإصلاح وإعادة الإدماج الإنسان، الاستفادة التجارب والخبرات الدولیة في مج

الاجتماعي.

ما مدى تطور المؤسسات العقابیة تماشیا وتطور قانون حقوق الإنسان؟

منهج الدراسة

ثم استخدام المنهج التاریخي والمنهج التحلیلي والمنهج المقارن كما یلي:

:من خلال تطور النظریات الفكریة التي تعددت وتنوعت في مجال المنهج التاریخي

لدراسات العقابیة العصور، وما تبنته مفاهیم ومبادئ الاتفاقیات الدولیة في مجال المعاملة ا

العقابیة، وتطور المراحل التاریخیة التي مرت بها المؤسسات العقابیة بالجزائر.

:استخدام هذا المنهج یتم من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة  انالمنهج التحلیلي

بالسجون والمسجونین والنصوص التنظیمیة التي تحدد ما أخذ به المشرع الجزائري، ومدى 

العقابیة ومكافحة الجریمة وفق المواثیق الدولیة.مسایرته للتطورات في مجال المعاملة 

:لال تحدید أوجه الاختلاف والتوافق والنقائض من یتم استخدامه من خالمنهج المقارن

حیث النصوص التشریعیة التي سنها المشرع الجزائري ومقارنتها بقانون حقوق الإنسان.
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مرت المؤسسات العقابیة  في العالم بعدة مراحل تاریخیة متطورة تماشیا مع تطور النظریات 

وهذا مع تطور الفكر الاجتماعي وتماشیا مع المواثیق الدولیة لحقوق ،لقة بالمحكوم علیهعالمت

المشرع الجزائري وأخذ بما فیه،والتي تأثر بها المشرع بمختلف دول العالم بدرجات متفاوتة،الإنسان

المتضمن قانون تنظیم 02/72الأمربتكریسها في تشریعاته من خلال تجسیده للمبادئ العامة في 

المتضمن 04/05وألغي بالقانون ،ین بالنصوص القانونیة المطبقة لهتربیة المساجوإعادةالسجون 

القوانین المتعلقة وذلك بتكریس وتطویر ،الاجتماعي للمحبوسینالإدماجقانون تنظیم السجون وإعادة 

الإنسانمختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق  إلى، كما انضمت الجزائر بإدارة السجون

یجب معاقبته الذي الشخص المحكوم علیه كمجرم إلىوالمصادق علیها وذلك من أجل تغییر النضرة 

 إلىحتى لا یعود وإصلاحهفي مجتمعه وتأهیله إدماجهالجلد بل بإعادة  أولكن لیس بالإعدام 

.عنه الإفراجارتكاب الجریمة بعد 

Résumé

Les institutions pénitentiaires à travers le monde ont connu plusieurs phases

d'évolution historique, en accord avec le développement des théories relatives au

détenu, l'évolution de la pensée sociale et le respect des conventions

internationales relatives aux droits de l'homme. Le législateur dans les différents

pays du monde a été influencé à des degrés divers par ces principes, et le

législateur algérien en a fait de même en les consacrant dans sa législation. Cela

s'est traduit par la concrétisation des principes généraux dans l'ordonnance n°

02/72 portant organisation des prisons et rééducation des détenus, ainsi que dans

les textes juridiques applicables à celle-ci, qui a été abrogée par la loi n° 04/05

portant organisation des prisons et réinsertion sociale des détenus. Cette évolution

s'est concrétisée par la consécration et le développement des lois relatives à

l'administration des prisons. L'Algérie a également adhéré aux différentes

conventions internationales relatives aux droits de l'homme et les a ratifiées, afin

de changer le regard porté sur le détenu comme un criminel qui doit être puni, non

par la peine de mort ou les châtiments corporels, mais par sa réinsertion dans sa

société, sa réhabilitation et sa correction afin qu'il ne récidive pas après sa

libération.

الملخص




